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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 لَك مْ  يَحِل   وَلَ  بِ إحِْسَان   تَسْريِح   أوَْ  بمَِعْر وف   فَ إِمْسَاك   مَرَّتَ انِ  الط َّلَق  {
 اللَّهِ  ح د ودَ  ي قِيمَا ألََّ  يَخاَفَ ا أنَ إِلَّ  شَيْئً ا آتيَْت م وه نَّ  مِمَّا تَ أخْ ذ وا أنَ

 بهِِ  افْتَدَتْ  فِيمَا عَليَْهِمَا ج نَ احَ  فَ لََ  اللَّهِ  ح د ودَ  ي قِيمَا ألََّ  خِفْت مْ  فَ إِنْ 
 ه م   فَ أ ولَٰئِكَ  اللَّهِ  ح د ودَ  يتََعَدَّ  وَمَن تَعْتَد وهَا فَ لََ  اللَّهِ  ح د ود   تلِْكَ 

 229 بقرة الآيةسورة ال .} الظَّالمِ ونَ 
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 وسيئات أنفسنا شرور من بالله ونعوذ إليه ونتوب نستعينه و نحمد  تعالى لله الحمد إن  
 الله إلا إله لا أن وأشهد مرشدا، وليا له تجد فلن يالل ومن المهتد فهو الله يهد  من أعمالنا
 تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه الله صلى ورسوله عبد  محمدا أن وأشهد له شريك لا وحد 
     أما بعد: .الدين يوم إلى كثيرا

رها اللبن  الأولى في قيامه عتباإيكون إلا بصلاح الأسر  ب إن صلاح المجتمع لا  
يتأتى إلا بقيام علاق  زوجي  أساسها المود  والرحم  لقوله ، وهذا لا ستمرار إوالأساس في 

ةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ  « تعالى:
لِكَ لََيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ           الله تعالى بالرعاي  أولا  فقد، 12م الآي  الرو  سور  » إِنَّ فِي ذََٰ

و الإهتمام، فأافى عليه قدسي  تجعله فريدا بين سائر العقود الأخرى، و جعله ميثاقا غليظا 
يثاَقًا  «مصداقا لقوله تعالى:   وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىَٰ بَعْضُكُمْ إِلَىَٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ

إذا علم كل من  دعائمها إلا والأسر  لا تقوم أركانها ولا تثبت، 21سور  النساء الآي    » غَلِيظًا
، الناس من كان خير  لأهله روخي بأدائه على أكمل وجه مالزوجين واجبه نحو طرفه الأخر، وقا

ما تجنيه من  رتقوم عليه من قيم، بمقدا اوبمقدار ما تكون عليه الأسر  من قو  وتماسك، وم
ثم المجتمع، ولكي تستقيم  نعز  وفايل ، ومن أمن واستقرار ينعكس على باقي أفراد العائل ، وم

وَلَهُنَّ مِثْلُ  «  الأسر  يجب أن تكون الحيا  الزوجي  أمرا مشتركا بين الزوجين لقوله تعالى:
 .112سور  البقر  الآي    » جَة  الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَ 

رغم كل هذ  المبادئ والأحكام التي واعها الشرع وساير  القانون فيها، إلا أن الحيا   و  
ن، مما يجعل أمل  الزوجي قد يطرأ عليها طارئ يعكر صفوها الخلافات المتكرر  بينالزوجي  

 حلها.إستمرارها أمرا عسيرا، و يكون بذلك من الحكم  اللجوء إلى 

بذلك قررت الشريع  الإسلامي  حق الزوج في إنهاء العلاق  الزوجي  بمحض إرادته،  و  
بحيث  ،إلا أنها لم تهمل حق المرأ  في خلاصها من العلاق  الزوجي  إذا ما جلبت لها أارار

ستمرارها زياد  في البغض و الكراهي ، عندئذ فتح إتطيق معاشر  زوجها و ترى في  تصبح لا
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فتداء نفسها من زوجها إ و هولشرع بابا لنوع من الطلاق تتخلص فيه من الرابط  الزوجي  لها ا
 في مقابل مال تدفعه له و ذلك ما يُعرف بالخلع.

المتامن قانون الأسر  المعدل  11-84و إقتدى بذلك المشرع الجزائري في القانون رقم   
 .02-05و المتمم بالأمر رقم 

 ة:ــــــــأهداف الدراس

بما أن مواوع دراستنا يتكلم عن الخلع، والذي يعتبر أحد طرق إنحلال الرابط   
الزوجي ، وبحكم أننا نعيش في عصر القوانين الواعي ، إرتأينا أن نسلط الاوء على أحد هذ  
القوانين وهو قانون الأسر  الجزائري، بإعتبار  مستمدا من أحكام الشريع  الإسلامي ، لمحاول  

طابقته لهاته الأحكام، والبحث على الحلول الممكن  للتقليص من ظاهر  الخلع معرف  مدى م
 التي تشهد تناميا كبيرا في المجتمع الجزائري.

 الإشكاليـــــــة:

مقارنة  ظاهرة الخلعفي معالجة  النصوص التشريعية الجزائريةفما مدى كفاية  -
 ؟ ةالإسلامي مع أحكام الشريعة

 ــوع:لموضــــــــــة اأهميـــــ

  هذ  ، نظرا لحساسيالاجتماعي  في الوقت الحاليمن أهم قاايا  الخلعيعتبر مواوع  
توعي   الاروري كان من لك، لذالجزائري  الأسر علىسلبي ال اتأثيرهفي مجتمعنا، و  الظاهر 

،    الإسلامي   شريعال، من خلال معرف  أحكام الأسر  بإعتبارها الخلي  الأساسي  لهذا المجتمع
بطريق  يسهل معها فهم  بمواوع الخلع،فيما يتعلق  و كذا نصوص قانون الأسر  الجزائري

 كيفي  الحد منها.و   ظاهر طبيع  هذ  ال
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 الموضـــوع: ـاراختيــأسبــاب 

 تتنوع أسباب اختيار المواوع بين الذاتي  والمواوعي  وفيما يلي بيان ذلك:قد  

 الأسباب الذاتية:

إن أهم شيء دفعنا لإختيار هذا المواوع هو الرغب  في معرف  دوافع خلع الزوج    
يصعب فيه تمييز الحق من الباطل نتيج  سيطر  لزوجها، خاص  ونحن نعيش في وسط أصبح 

العقلي  الغربي  على عقول الناس من خلال وسائل  الإعلام التي تهدف إلى تدمير المجتمعات 
، لذلك سنحاول من خلال هذ  الدراس  تكوين فكر  عو   لتحرير المرأ الإسلامي  ، و كذا الد

 بسيط  حول ظاهر   الخلع من الناحي  الشرعي  والقانوني .

كما أن مواوع الخلع من المواايع التي في مجال تخصصنا الذي نميل إلى دراسته  
 عن باقي التخصصات الأخرى.

 الأسباب الموضوعية:

في  سببابما أن مواوع الخلع له تأثير كبير في الأسر  و من ثم  المجتمع، فقد كان  
، خصوصا مع الواقع أرض على وعملي  علمي  فائد  ذو كونه إختيار  كمواوع للبحث والدراس 

و منظمات محلي  و دولي  تطالب بتحرر المرأ  و ظه حاليا من ظهور جمعيات ما نلاح
 الرجل في كل جوانب الحيا .المساوا  بينها وبين 

كذلك جهل الأسر  الجزائري  لأحكام الشريع  الإسلامي ، و إنسياقها وراء الأفكار الغربي   
الداعي  للإنفتاح والتقليد الأعمى لها، اف إلى ذلك إرتفاع نسب  الخلع خلال السنوات المااي  

آلاف حال  تسجلها المحاكم الجزائري  سنويا،  10آلاف إلى  03بشكل لافت، حيث إنتقلت من 
 .2012حسب إحصائيات وزار  العدل لعام 
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 منهج وخطة البحـــث:

لدراس  هذا المواوع سنتبع خطوات المنهج الوصفي التحليلي وذلك نظرا لطبيع   
تحليل وتفسير الظاهر  واكتشاف الحلول لها، مع الإستعان  ، المواوع والتي تستدعي وصف

المقارن، وذلك بمقارن  بين أحكام الشريع  الإسلامي  وقانون الأسر  الجزائري لتحديد  سلوببالأ
 مدى كفاي  نصوصه في معالج  هذ  الظاهر  مقارن  بما عليه الحال في الفقه الإسلامي.

الخلع، وذلك في ثلاث ماهي  لالفصل الأول وقد قسم البحث إلى فصلين، حيث خصص  
القانوني للخلع  لتكييف الفقهي ولخصص  يالأول تناول مفهوم الخلع، والثانمباحث: المبحث 

يه لشروط المتعلق  ، أما الثالث فقد تطرقنا فالمشابه  له الزوجي  الرابط  فكو تمييز  عن صور 
 بأركان الخلع.

وفي الفصل الثاني إجراءات الخلع و آثار  تناولنا في المبحث الأول سير دعوى الخلع،    
الثاني خصص لسلط  القااي في دعوى  الخلع و الأحكام الصادر  عنه، أما المبحث و 

 الأخير فقد تطرقنا فيه لآثار الخلع.

وفي الأخير ختم مواوع دراستنا هذا بالإجاب  عن إشكالي  بحثنا، مع جمل  من  
 الاقتراحات والحلول الممكن ، للحد من تفشي ظاهر  الخلع.



 

 

 

 الفصل الأول:

 الخلعماهية 

 
 الخلع.المبحث الأول: مفهوم 

 .لخلعاتكييف المبحث الثاني: 

الخلع. المتعلقة بأركان شروطال: لثالمبحث الثا
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 مـــــــاهـــــية الخلــع الفصل الأول:

يموم  هذ  د أساس فهي إن العلاق  الزوجي  تستند إلى المود  و الرحم  بين الزوجين،  
 أولت الشريع  الإسلامي  العناي  و الإهتمام في سبيل تحقيق ذلك.العلاق ، لذلك 

غير أنها، لم تغفل عن وجود حالات من الخلاف بين الزوجين التي لا تجدي معها كل   
 تلك العناي ، فكان لا بد من تشريعات تابط الفراق، كما ابطت الزواج من قبل.

لعلاق ، فكانت أحكام الطلاق تعبيرا ن الأحكام ما يعطي الزوج حق إنهاء هذ  افشرع م  
عن حق الرجل في إنهاء العلاق  الزوجي ، و في الوقت ذاته، لم تغفل أياا عن حاج  المرأ  
إلى المبادر  بإنهاء العلاق  الزوجي ، إذا تبين لها عدم القدر  على مواصل  الحيا  مع زوجها 

 نتيج  كرهها له، فأعطت للمرأ  حق الخلع.

 حيث الخلع، بماهي  المتعلق الفصل هذا خلال من عليه نتعرف سوف ما الأخير هذا  
      الخلع تكييف الثاني المبحث و الخلع مفهوم الأول المبحث في مباحث، ثلاث إلى نقسمه

 .لخلعالمتعلق  بأركان ا شروطال  الثالث المبحث أما ، تمييز  و

 

 

 

 

 



 عــالخل يةهــاـمالفصل الأول:     
 

 
7 

 مفهوم الخلع ث الأول:ـــــــــالمبح

    حقيق  الخلع لا بد لنا من تسليط الاوء على أهم التعريفات اللغوي  و الفقهي ، لمعرف  
و دليل  و كذا التعريف القانوني له في المطلب الأول، و في المطلب الثاني نتطرق لحكمه

  مشروعيته و الحكم  منه.

 الخلعتعريف  :المطلب الأول

ثراء اللغ  العربي ، و كذا تعدد المذاهب الخلع يعود في الأساس إلى تنوع تعريف  إن      
هذا كله يصب في معنى واحد، لذلك سنحاول أن  الفقهي ، إلا أن هذا التنوع لا يعد إختلافا، بل

نخصص هذا المطلب لأهم التعاريف اللغوي  في فرعه الأول، ثم الفقهي  و القانوني  في الفرع 
 الثاني.

 لغة تعريف الخلع   الفرع الأول:

يَخْلَعُهُ خَلْعًا:  اءَ دَ ر  الوَ  الثَّوْبَ وَ  النَّعْلَ عَ خَلَ كنَزَعَه، وَ  :تَلَعَهخْ إ  عَ الشَّيْءُ يَخْلَعُه خَلْعًا وَ خَلَ  
  ،(2)« طُوًى المُقَدَّسِ  الوَادِ نَّكَ بِ نّي أَنَا رَبُّكَ  فَاخْلعْ نَعْلَيْكَ إِ إِ  »في ذلك قوله تعالى: و  ،(1)د ُ جَرَّ 

 إمرأته خُلعًا بالام: أزالها عن نفسه و طلقها على بدل منها له.و خلع 

خالعها إذا إفتدت منه بمالها فطلقها و أبانها عن نفسه، و سمي ذلك و خلع إمرأته و  
                 ، (3)الرجال لباسا لهنعالى جعل النساء لباسا للرجال، و ت الفراق خُلْعًا لأن اللَّه

استعير لفظ الخلع فحل ما بينهما من  ،(4)«نَّ بَاس  لَهُ بَاس  لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِ لِ  هُنّ » فقال تعالى:
 .(5)الرابط  التي جعلت أحدهما لباسا للآخر

                                                           

  .67بيروت: دار صادر، د س ن، ص  ،82م ج  ،لسان العربالفال جمال الدين،  وابن منظور، أب -(1) 
  .21، الآي   سورة طه  -(2) 
 .61ابن منظور، مرجع سابق، ص   -(3) 
   .226، الآي  سورة البقرة -(4) 
، ليبيا: جامع  سبها، 2، ط في الشريعة الإسلامية الطلاق و آثاره دراسة مقارنة أحكاممصطفى عبد الغني شيب ،  -(5) 

 .28، ص 1887
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نلاحظ مما سبق ذكر ، أن الخَلع ـــ بالفتح ـــ يستعمل لغ  في الإزال  الحسي  كإزال  الثوب  
الزوجي  بحسب الأصل اللغوي    المعنوي  أي إزال مثلا، أما الخُلع ـــ بالام ـــ خص لغً  بالإزال

 . (1)من قبيل المجاز، وقد صار بعد ذلك حقيق  لغوي  في إزال  الزوجي 

   إصطلاحا لخلعا تعريف الفرع الثاني:

 ، ثم التطرق بعد ذلك إلى التعريف القانوني:نتناول في هذا الفرع التعريفات الفقهي  للخلع 

 للخلع التعريف الفقهي : أولا

 تلفت عبارات المذاهب الفقهي  في تعريفه:إخ 

      ،(2)«هو بذل المرأ  العوض على طلاقها »بأنه:  عرفه ابن رشد الحفيدعند المالكية:  -1
 و عليه فالخلع عندهم نوعان: ،«أو بلفظه الطلاق بعوض » و عرفه الدردير بأنه

 ما كان في نظير عوض. -١

  .(3)ما كان بلفظ الخلع و بدون عوض – ۲

 عندهم أربع  و هي الخلع، الفدي ، الصلح، و المبارأ .ه ظألفا أما 

فالخلع يختص ببذلها له جميع ما اعطاها، و الصلح ببعاه، و الفدي  بأكثر ، و المبارأ  
  .(4)بإسقاطها عنه حقا لها عليه

                                                           
، ص 1882، بيروت: دار الكتب العلمي ، 1، ط  4، ج كتاب الفقه على المذاهب الأربعةرحمان، الجزيري، عبد ال – (1) 

241. 

، القاهر : مكتب  الخانجي، 1، ط  1 ، جالمجتهد و نهاية المقتصدبداية ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد،  -(2) 
 .55، ص 2994

 ، القاهر ، دارد ط، 1، ج الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكالدردير،أحمد بن محمد بن أحمد،  – (3) 
 .522المعارف، د س ن، ص 

 .55ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ص  – (4) 
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هو إزال  ملك النكاح المتوقف   »و قد عرفه فقهاء المذهب الحنفي بأنه:  :الأحنافعند  -2
 .(1)«على قبول المرأ  بلفظ الخلع أو ما في معنا 

 . (2)«ملك النكاح بلفظ الخلعأخذ المال بإزاء  » و عرفه الزيلعي بأنه:

و الخلع عند الأحناف نوعان: خلع بعوض، و خلع بغير عوض. أما الذي هو بغير  
و  العوض، فإن نوى به الطلاق كان طلاقا ، و لم يذكرفنحو أن قال لأمرأته:خالعتك عوض،

إلا فلا، لأنه من كنايات الطلاق عندهم. و أما النوع الثاني، فهو مقرونا بالعوض، بأن قال: 
  .(3)خالعتك على كذا

  مال. ىالخلع، المبارأ ، المباين ، المفارق ، و الطلاق عل :الخلع عندهم خمس  أما ألفاظ 
   .(4)و زيد عليها إثنان: لفظ البيع و لفظ الشراء

هو فرق  بعوض بلفظ طلاق أو  » عرفوا الخلع بأنه: أما فقهاء الشافعي عند الشافعية:  -3
 .(5)«خلع

في تحقق الخلع  إذن فالخلع هو فرق  نظير عوض خلع، بأي لفظ كان، فالمراد عندهم 
   .(6)على وجود العوض

 .(7)و الخلع ألفاظه عندهم: فإما يكون بلفظ كناي  كالفسخ أو بلفظ صريح كالمفادا  أما 

                                                           

 .242مرجع سابق، ص ، رحمانالجزيري، عبد ال-(1) 
، مصر: المطبع  الكبرى الأميري ، د س ن، 2، ط 1، ج تبييين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي،  -(2) 

 .176ص 
، ص 1882، بيروت: دار الكتب العلمي ، 1، ط 4 ،جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبي بكر بن مسعود،  -(3) 

222 . 

 .247 -244رحمان، مرجع سابق، ص ص الجزيري، عبد ال-(4) 
، د ط، بيروت: 4، ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،  -(5) 

 .428، ص 1888دار الكتب العلمي ، 
  .52، ص 2996، بيروت: دار ابن الحزم، 2ط  ،أحكام الخلع في الشريعة الإسلاميةالزيباري، عامر سعيد،  -(6) 

 .429الشربيني، مرجع سابق، ص-(7) 
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هو فراق الزوج إمرأته بعوض، بألفاظ  »فقهاء الحنابل  بأنه:  فقد عرفهعند الحنابلة:  -4
   .(1)«مخصوص 

 معين ، و هي قسمان: منها زوجها بألفاظيعني ذلك فراق الزوج لزوجته بعوض يأخذ  

 كالمفادا ، الخلع، و الفسخ.   صريحة: -١

  .(2)كالمبارأ ، المباين ، و المفارق  كناية: – ۲

أن التعريفات الفقهي  تدور حول معنى واحد، و هو فرق  بين الزوجين  خلاص  القول،       
 نظير عوض بلفظ الخلع أو ما في معنا .

 للخلع القانونيتعريف ال:  ثانيا

، الماد  الوحيد  (3)81-85المعدل  من قانون الأسر  بموجب الأمر  54 تعتبر الماد  
يجوز للزوج   »التي خصصها المشرع الجزائري لمسأل  الخلع، و تنص هذ  الماد  على أنه 

 دون موافق  الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.

المالي للخلع، يحكم القااي بما لا يتجاوز قيم  صداق المثل إذا لم يتفق الزوجان على المقابل 
  .«وقت صدور الحكم

من خلال هذ  الماد ، نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف الخلع، تاركا مهم  تعريفه  
من قانون الأسر ، و جعل منه حقا أصيلا  111لأحكام الشريع  الإسلامي ، عملا بنص الماد  

به  تو هو ما جاء .(4)مخالع  نفسها دون الحاج  إلى موافق  الزوج و هذا بأحقي  الزوج  في
                                                           

، ص 1888، د ب ن: مؤسس  الرسال ، 2، ط 5، ج شرح منتهى الإراداتالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  -(1) 
225. 

 .52الزيباري، عامر سعيد، مرجع سابق، ص  – (2) 

المؤرخ  81-85م، المتامن قانون الأسر  المعدل و المتمم بأمر رقم  2924يونيو  89المؤرخ في  22-24قانون رقم  -(3) 
 .2005برايرف  27في ،المؤرخ   15عدد الرسمي  الجريد  ،1885فبراير  16في 

، د ط، عين مليل : دار الهدى، الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائرصور فك الرابطة باديس ذيابي،  -(4) 
 .78، ص 1886
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في ذلك إلى أحكام الشريع  الإسلامي ،  تمستند -سنبين ذلك لاحقا–قرارت المحكم  العليا 
... و الفقه أن  » :"بداية المجتهد و نهاية المقتصدفي كتابه " ابن رشد الحفيد حيث يقول

الفداء إنما جعل للمرأ  في مقابل  ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا 
   .(1)«فرك المرأ  ) كر  المرأ  (، جعل الخلع بيد المرأ  إذا فركت الرجل ) كرهت الرجل( 

 حكم الخلع و دليل مشروعيته و الحكمة منه  المطلب الثاني:

مستندين إلى كل من  في هذا المطلب إلى حكم الخلع و دليل مشروعيته سنتطرق 
  الكتاب و السن  و الإجماع، و كذا التطرق إلى الحكم  من مشروعيته.

 حكم الخلع  الفرع الأول:

في الخلع أنه جائز عند أكثر العلماء، لحاج  الناس إليه بوقوع الشقاق و النزاع  الأصل 
 أو و عدم الوفاق بين الزوجبن، فقد تبغض المرأ  زوجها و تكر  العيش معه لأسباب جسدي ،

و تخشى أن لا تؤدي حق  ي ، أو ديني ، أو صحي  لكبر أو اعف أو نحو ذلك،خُلُق أو خَلْقي ،
فشرع الإسلام في موازا  الطلاق الخاص بالرجل طريقا للخلاص من الزوج ،  الله في طاعته،

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  » :و ذلك لقوله تعالى ،(2) ببذل شيء من المال تفتدي به نفسها
  .(3)«فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 

 إذا كانت الحيا  الزوجي  مستقيم  خالي  من الشقاق و النزاعو قد يكون الخلع مكروها،  
و قامت المرأ  بطلب الخلع لغير عذر، كأن تميل الزوج  لغير زوجها و ترغب في نكاحه، 

 .(4)فتخلع زوجها لتنكح من مالت إليه و رغبت فيه

 
                                                           

 .57ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ص   -(1) 
، ص، ص 2925، دمشق: دار الفكر، 1، ط 6، ج الفقه الإسلامي و أدلته، الأحوال الشخصيةالزحيلي، وهب ،   -(2) 

422 ،421 . 

 .119الآي  ، سورة البقرة  -(3) 
ط، الإسكنري : دار الجامع   د، الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنةجمال عبد الوهاب عبد الغفار،   -(4) 

 . 45، ص 1882الجديد ، 
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الخلع مكرو  من جه  المرأ  لما روا  أبي هرير  عن النبي صلى الله عليه و سلم انه  فهذا   
  .(1)« المختلعات و المنتزعات هن المنافقات » : قال

أيما امرأة  » و في حديث آخر عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
  .(2)«فحرام عليها رائحة الجنة بأسر ما سألت زوجها الطلاق في غي

كما قد يكون الخلع حراما، إذا ما عال الزوج زوجته لطلب الخلع بمنعها حقوقها أو  
و غير ذلك من   بعاها من نفق  و كسو  و إساء  معاملتها و أن ينالها بالارب و الأذى

      لخلع يكون حراماالأسباب المنفر  و الدال  على النشوز و الترك و المجافا  من جهته، فإن ا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ  » : لقوله تعالى ،(3)و باطلا
بَيِّنَةٍ    .(4)«مُّ

 دليل مشروعيته و الحكمة منه  الفرع الثاني:

 تشريعه ثانيا.نتناول في هذا الفرع أدل  مشروعي  الخلع أولا، ثم نتطرق إلى الحكم  من      

 دليل مشروعيتهأولا:  

 لقد ثبتت مشروعي  الخلع بأدل  من القرآن الكريم، و السن  النبوي  و إجماع الأم . 

 القرآن الكريم: -1

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن  بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح  بِإِحْسَانٍ فَإِمْسَاك   الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ »  :الله تعالى قال 
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 

                                                           

   .476، ص 1825، الرياض: دار الحاار ، 1ط سنن النسائي، ، النسائي، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب  -(1) 

 .222، ص 1825، الرياض:دار الحاار ، 1ط سنن بن ماجة، ابن ماج ، أبو عبد الله محمد بن يزيد،   -(2) 
 .47جمال عبد الوهاب عبد الغفار، مرجع سابق، ص   -(3) 
   .29، الآي  سورة النساء  -(4) 
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وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولََٰئِكَ هُمُ  لْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاتِ  لَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ جُنَاحَ عَ 
 .(1)«الظَّالِمُونَ 

الأزواج بالنهي أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه الماار ، لأن  الآي  تخاطب شرح الَية:
صداقا و جهازا، العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق و الفساد ما خرج من يد  لها 

إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله، و معنى ذلك أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق 
فلا حرج على المرأ  أن تفتدي، و لا حرج  عليه فيه لكراه ،النكاح لصاحبه حسب ما يجب 

و "خفت" يتعدى إلى يخافا لهما، و ألا يقيما مفعول به. على الزوج أن يأخذ، و الامير في أن 
مفعول واحد، ثم قيل : هذا الخوف هو بمعنى العلم، أي يعلما ألا يقيما حدود الله، و هو من 

 وقوع المكرو ، و هو قريب من معنى الظن. ، و هو الإشفاق منالخوف الحقيقي

ثم قيل : إلا أن يخافا إستثناء منقطع، أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في   
و الفاعل محذوف و هو  " إلا أن يُخافا" بام الياء على ما لم يسم فاعله قيلأخذ الفدي . و 
فجعل الخوف لغير الزوجين، و لو أراد الزوجين لقال : فإن خافا، وفي هذا  الولا  و الحكام،

حج  لمن جعل الخلع إلى السلطان. فإن خفتم ألا يقيما أي على أن لا يقيما حدود الله ، أي 
     فيما يجب عليهما من حسن الصحب  و جميل العشر ، وكذا إستخفاف المرأ  بحق زوجها، 

 له جمهور الفقهاء.قاو و سوء طاعتها إيا ، 

و لا أغتسل لك من جناب  ، و لا أبر  ،: إذا قالت المرأ  لا أطيع لك أمرا قيل أيااو   
: ألا يقيما حدود الله ألا يطيعا الله، و ذلك أن المغااب  تدعو إلى  قيللك قسما، حل الخلع، و 

إني أكرهك و لا : يحل الخلع و الأخذ أن تقول المرأ  لزوجها،  قيل أيااترك الطاع . و 
 و نحو هذا فلا جناح عليهما فيما إفتدت به، أي فلا حرج عليهما فيما إفتدت به المرأ  ،(2)حبكأ

                                                           

   .119، الآي  سورة البقرة  -(1) 

 ، ص ص1887، بيروت: مؤسس  الرسال ، 2، ط 4، ج لأحكام القرآنالجامع القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد،  -(2) 
62- 67 .    
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و كثير ، و إن أتى ذلك على جميع ملكها، لأن الله تعالى  نفسها من زوجها، من قليل ما تملكه
  .(1)في كل ما إفتدت به، بل أطلق ذلك يُجاوَزيخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا  كْرُ  لمذ  

أن المرأ  إذا خافت من عدم إقام  حدود الله وأداء  ،من الآي  الكريم  الدلال  هفوج 
أو كبر  أو اعفه أو  الحقوق الزوجي  بينهما نتيج  بغاها لزوجها في خَلْق ه أو خُلُق ه أو دينه

  .(2)نحو ذلك، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به منه

 :النبويةالسنة  -2

على مشروعي  الخلع لقص  واحد  ففي صحيح البخاري عن  الفقهاء بروايات كثير يستدل  
ابن عباس راي الله عنهما، أن إمرأ  ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: 

و لكني أكر  الكفر في الإسلام،  يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق و لا دين
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته، قالت نعم قال رسول الله صلى الله 

    .(3) عليه و سلم اقبل الحديق  و طلقها تطليق 

و لهذا الحديث روايات أخرى منها ما أورد  بن ماج  في سننه عن ابن عباس أن       
 جميل  بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: و الله ما أعتب على ثابت في دين 
و لا خلق و لكني أكر  الكفر في الإسلام لا أطيقه بغاا، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم 

  .(4)و سلم أن يأخذ منها حديقته و لا يزداد  ديقته قالت نعم فأمر  رسول الله عليهأتردين عليه ح

وجاء في شرح الحديث الذي روا  البخاري قولها ما أنقم على ثابت في خلق ولا دين أي  
دينه، و لكن أكر  الكفر في الإسلام أي أكر  إن أقمت لا أريد مفارقته لسوء خلق و لا لنقصان 

فيما يقتاي الكفر، و يحتمل ذلك كفران العشير إذ هو تقصير المرأ  في حق  عند  أن أقع
                                                           

، بيروت: مؤسس  الرسال ، 2، ط 1، م ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  -(1) 
    . 48، ص 2994

    . 26جمال عبد الوهاب عبد الغفار، مرجع سابق، ص -(2) 

، ب ط، ب ب ن: دار التأصيل، د 6، ج المسند الصحيح المختصر الجامعالبخاري، أبي عبد الله محمد ابن اسماعيل، -(3) 
 .212ت ن، ص 

 .221سنن ابن ماج ، أبو عبد الله محمد بن يزيد، مرجع سابق، ص  -(4) 
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و قد يكون سبب ذلك كله بغاها له لما جاء في الحديث الثاني الذي روا  ابن ماج   ،(1)الزوج
  .أي تبغاه «لا أطيقه بعضا  » : في قوله

 :الإجماع  -3

يخالفهم في ذلك إلا بكر بن عبد الله مسلمون على مشروعي  الخلع، و لم الفقهاء ال أجمع 
نْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ  » : بقوله تعالى (2)المزني، فإنه لم يجز  و زعم أن آي  الخلع منسوخ  وَاِ 

بِينًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا  مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ثْمًا مُّ و قد  ،(3)«وَاِ 
نما سبقت كل واحد  منهما الحكم،  بأنه لا يوجد تعارض بين الآيتينرد على دعوى النسخ،  وا 

  .(4)فليس في أحدهما ما يوجب نسخ الأخرى، إذ كل واحد  منهما مستعمل  في ما وردت فيه

هو الأمر المجتمع و في هذا الشأن، قال مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، و  
عليه عندنا، ان الرجل إذا لم يار بالمرأ  و لم يسئ إليها، و لم تؤت من قبله، و أحبت فراقه، 

  . (5)فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما إفتدت به

  ثانيا:  الحكمة من مشروعيته 

      إن الحيا  الزوجي  لا تقوم إلا على السكن و المود ، و الرحم ، و حسن المعاشر ،  
و أداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق، و قد يحدث أن يكر  الرجل زوجته، أو تكر  هي 

و ينصح بعلاج ما عسى أن ذا الحال يوصي بالصبر والإحتمال، زوجها. و الإسلام في ه
فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَىَٰ أَن  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  » : تعالىاهي ، قال  الكر  يكون من أسباب

لا يفرك مؤمن  » :و في الحديث الصحيح  .(6)« تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
                                                           

، الرياض: مكتب  الملك فهد الوطني ، 2، ط 9ج  ،فتح الباري بشرح الإمام البخاريعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، لا -(1) 
    .311، ص 1882

، بيروت : مؤسس  2، ط 2، ج المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان -(2) 
    .227، ص 2992الرسال ، 

     .18، الآي  سورة النساء -(3) 

 .25عبد الوهاب عبد الغفار، مرجع سابق، ص  جمال -(4) 
 .62، 66، مرجع سابق، ص، ص القرطبي -(5) 
     .19، الآي  سورة النساء -(6) 
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إلا أن البغض قد يتااعف، و يشتد  .(1)«مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر 
و يصعب العلاج و ينفذ الصبر، و يذهب ما أسس عليه البيت من السكن و المود     الشقاق،

و أداء الحقوق. و تصبح الحيا  الزوجي  غير قابل  للإصلاح، و حينئذ يرخص   و الرحم ،
 الذي لا بد منه. الإسلام بالعلاج الوحيد 

ه  الرجل، فبيد  الطلاق، و هو حق من حقوقه، و له أن فإن كانت الكراهي  من ج 
يستعمله في حدود ما شرع الله. و إن كانت الكراهي  من جه  المرأ ، فقد أباح لها الإسلام أن 
تتخلص بطريق الخلع، بأن تعطي للزوج ما كانت قد أخذت منه بإسم الزوجي  لينهي علاقته به. 

       هو الذي أعطاها المهر و بذل تكاليف الزواج،  و في أخذ الفدي  عدل و إنصاف، إذ أنه
فكان من و الزفاف، و أنفق عليها، و هي التي قابلت هذا كله بالجحود، و طلبت منه الفراق، 

       .(2)الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت

 لخلع تكييف ا :ثانيالمبحـــــــــث ال

تلجأ إليه الزوج  للتخلص من رابط  يعتبر الخلع طريقا من طرق فك الرابط  الزوجي ،  
، هذا يدفعنا للبحث في تمييز الخلع عن غير  من طرق إنحلال الرابط  زوجي  لا تريدها

 الزوجي ، لكن قبل ذلك لا بد من الوقوف عند التكييف الفقهي و القانوني للخلع.

 التكييف الفقهي و القانوني للخلع المطلب الأول:

إختلافا بين الفقهاء حول طبيع  هذ  الفرق  في الفرع الأول، ثم نتناول في هذا المطلب  
 من ق. أ قبل التعديل و بعد  في الفرع الثاني : 548طبيعته في الماد  

                                                           

 .673، ص 2006، ، الرياض: دار طيب 1، ط 1، م ج صحيح مسلم، بن الحجاج القشيريأبو الحسين  مسلم، -(1) 
، بيروت : دار الكتب العلمي ، 2بأحكام الخلع و الطلاق و الاهار، ط  الأبرارالطنطاوي، علي أحمد عبد العال، تنبيه  -(2) 

     . 22، ص 1882
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 للخلع التكييف الفقهيالفرع الأول:  

و  أو معاوا ،ختلف فقهاء الشريع  الإسلامي  حول طبيع  الخلع من حيث كونه يمينا إ 
 أم طلاقا :من حيث كونه فسخا 

 إ عتبار الخلع يمينا أو معاوضة : أولا

الأحناف يرون أن الخلع يعتبر يمينا من جانب الزوج، فتراعى أحكام اليمين من جانبه،  
بل فلا يصح رجوعه منه ق ،(1)لأنه علق طلاقها على قبول المال، و التعليق يمينا إصطلاحا

المجلس أي مجلسه، و يقتصر قبولها على قبولها، ولا يصح شرط الخيار له، و لا يقتصر على 
و يعتبر معاوا  من جانب الزوج ، لأن بقبولها دفع المال تكون قد إلتزمت  ،(2)مجلس علمها

بما أوجبه الزوج، مقابل إفتداء نفسها من قيود الزوجي  و كأنها قالت له "رايت أن أشتري 
فيصبح  ،(4)اات و التبرعاتفتراعى في البدل أحكام المعاو  ،(3)عصمتي منك بهذا البدل"

إلا أن صاحبي أبي حنيف  قالو إن  ،(5)رجوعها قبل قبوله و يصح شرط الخيار لهالمد  معين 
 .(6)الخلع يمين من جه  الزوج  و الزوج معا

و ذهب جمهور الفقهاء المالكي  و الشافعي  و الحنابل ، إلى أن الخلع معاوا  من   
أحدهما من العقد قبل قبول الجانبين و على ذلك يجب قبول المخالع  في مجلس العقد، فإن قام 

 الطرف الآخر بعد ذلك رجوعا أو إعرااا كما هو الأمر في عقود المعاواات.

                                                           

     . 158، ص 1824، عمان : دارالنفائس، 2، ط الزواج و فرقه في الفقه الإسلاميمحمد عقل  الإبراهيم،  -(1) 

ط  ،الطلاق( بين الحنفية و الشافعية دراسة مقارنة بالقانونأحكام الأسرة )الزواج و إسماعيل أبا بكر علي البامرني،  -(2) 
     . 212، ص 1889، عمان : دار الحامد، 2

ب ط، الإسكندري  : دار  ،قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنةأحمد شامي،  -(3) 
       .126، ص 1828الجامع  الجديد ، 

         .222، ص 1882، عمان: دار الفكر، 2ط  ،فقه الأحوال الشخصية )الزواج و الطلاق(السرطاوي، محمد علي،  -(4) 

 .212إسماعيل أبا بكر علي البامرني، مرجع سابق، ص  -(5) 
 .158محمد عقل  الإبراهيم، مرجع سابق، ص  -(6) 
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جين أن يعلق الخلع على شرط أو أن يايفه إلى زمن و لكن لا يجوز لأي من الزو   
 .(1)المستقبل، لأن الخلع معاوا ، و المعاواات لا تقبل التعليق و لا الإااف 

في حين يذهب جانب من الفقه في مقدمتهم الظاهري  ومن المالكي  ابن رشد الحفيد إلى  
أرادت ذلك، إذا ما تبين لها ءت و إن أن الخلع حق أصيل للزوج  يحقلها اللجوء إليه متى شا

أن مواصل  العشر  الزوجي  رفق  زوجها يعد اربا من المحال، و هي بذلك لا تحتاج إلى 
   .(2)مجلس عقد و لا إلى إيجاب الزوج في مخالعتها

 إعتبار الخلع فسخا أم طلاقاثانيا:  

عمر و طاووس بن كسان و أبو  أن الخلع فسخ : و به قال ابن عباس و ابنالقول الأول : 
        و الظاهري  ثور و قول الشافعي  في القديم و رواي  عند أحمد و هي المعتمد  عند الحنابل  

 واستدلوا بما يأتي : .(3)و إختار  ابن تيمي  و ابن القيم و الشوكاني

 من القرآن الكريم الأول :الدليل 

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن  فَإِمْسَاك  بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح  بِإِحْسَانٍ  الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ  » :قوله تعالى  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 

فَأُولََٰئِكَ هُمُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا دَتْ بِهِ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَ 
  .(4)« جًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَٰ تَنكِحَ زَوْ  الظَّالِمُون

 

 

                                                           

     .292، ص 1889، عمان: دار الثقاف ، 2ط  ،شرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التعديلات عثمان التكروري، -(1) 

 .124أحمد شامي، مرجع سابق، ص  -(2) 
على فقه المذاهب مسائل مقارنة في الأحوال الشخصية )الطلاق و الخلع و الظهار( أحمد بن محمد أحمد كليب،  -(3) 

  .222، ص 1889، عمان : دار النقائس، 2، ط عة و الإمام طاووسربالأ 
  .229، الآي  سورة البقرة -(4) 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya230.html
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فَإِن  » :ثم قال ثم ذكر الإفتداء، «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ  »قال :  أن الله عز و جل وجه الإستدلال :
لوكان الإفتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل فيه إلا بعد زواج، هو الطلاق ف «طَلَّقَهَا 
 .(2)يكون الطلاق أكثر من ثلاث و لا ،(1)الرابع

المالكي  بأن هذا لا حج  فيه، لأن ذكر الفدي  حكم على حياله، فلا فرق بين أن ورد  
ورد على ذلك الحنفي   .(3)يذكر بين ذكر الطلقتين و الطلق  الثالث  أو في غير ذلك المواع

حج  لهم في هذ  الآي ، لأن ذكر الخلع يرجع إلى الطلاقين المذكورين، إلا أنه  لا أياا، بأنه
فَإِن  » ثم ذكر بعوض، ثم ذكر سبحانه و تعالى الثالث  بقوله تعالى : ذكرهما بغير عوض،

   .(4)على الثلاث ، بل يجب حمله على هذا فلم تلزم الزياد ، «طَلَّقَهَا 

 الدليل الثاني : من السنة

 جاء في روايات حادث  ثابت بن قيس مع زوجته ما يفيد أن الخلع ليس بطلاق، منها :  

      في رواي  النسائي : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لثابت : خذ الذي لك عليها، -2
واحد  و تلحق و خل سبيلها، قال : نعم، فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيا  

 بأهلها.

وفي رواي  الدار قطني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لإمرأ  ثابت : أتردين عليه  -1
حديقته التي أعطاك؟ قالت : نعم، و زياد  فقال صلى الله عليه و سلم : أما الزياد  فلا، ولكن 

 .(5)حديقته. قالت : نعم، فأخذها و خلى سبيلها

                                                           

 .296، د ط، القاهر  : الفتح للإعلام العربي، د ت ن، ص 1، ج فقه السنةالسيد سابق،  -(1) 
 .224أحمد بن محمد أحمد كليب، المرجع نفسه، ص  -(2) 
رسالة المسجد مجلة محكمة تصدر عن  ،بقوانين الدول العربية الخلع في قانون الأسرة الجزائري مقارنامحند عزوق،  -(3)

   .285، ص 1827، الجزائر : د د ن، مارس أفريل 1، العدد 24، السن  وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف

   .222الكساني، مرجع سابق، ص  -(4) 

   .128الزيباري، عامر سعيد ، مرجع سابق، ص -(5) 
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و وجه الإستدلال عندهم ما استنبط من الحديثين، أن الخلع فسخ، لأنه جاء بألفاظ :  
بحيا   الإستبراءخل سبيلها، تلحق بأهلها، كذلك أن الخلع لا يترتب عليه وجوب العد ، ولكن 

 واحد ، و لو كان طلاقا لإستتبع بعد  الطلاق و هي ثلاث  قروء.

 التالي : على هذا الدليل، من خلال الأوجه ورد 

عن الوجه الأول : ليس في السن  ما يدل على أن الخلع فسخ، ذلك لأن روايات حديث  
فارقها أو خل  ا صرح فيه بغير لفظ الطلاق، كلفظثابت منها ما صرح فيه بالطلاق، و منها م

سبيلها و نحو ، و قد يكون المراد من تلك الألفاظ أن يكون تركها أو مفارقتها، لأن الفرق  
هذ  الألفاظ و هو  التي يملكها الزوج على زوجته هي الطلاق، فإن قال لزوجته معروف  وال

يكون في ورود هذ  الألفاظ دليل على أن الخلع  ينوي بها الطلاق كان طلاقا، و على هذا فلا
  فسخ.

أما الوجه الثاني : أن تعتد بحيا  و عد  الطلاق ثلاث حياات، فكان دليلا على أنه  
فسخ لا طلاق فلا يفيدهم أياا، ذلك و إن إعتدت المختلع  بحيا  واحد  لا يمنع أن يكون 
الخلع طلاقا، بل يجوز أن يكون طلاقا، و عدته حيا  واحد ، لا ثلاث حياات. ذلك لأن 

الحكيم و بناءا على ذلك، تكون الأثار الوارد  في المختلع   إلى الشارعو تقديرها أمر العد  
الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ  وَ  »بحيا  مخصص  لعموم قوله تعالى :  بأنها تعتد

   .(2). فخرج من عموم ذلك المختلع (1)«قُرُوءٍ 

أثر كل من الطلاق و الخلع، فقد رتب الشارع الحكيم على الطلاق بعد  إختلف:  لثالدليل الثا 
 ، و هي :لاث  أحكام كلها منتفي  عن الخلعالدخول إذا لم يكن ثلاثا ث

 أحدهما : أن الزوج أحق بالرجع  فيه.

 و إصابته. الثاني : أنه محسوب من الثلاث، فلا تحل بعد استيفاء العدد، إلا بعد دخول الزوج 

                                                           

   .112 ، الآي سورة البقرة -(1) 

   .121الزيباري، عامر سعيد ، مرجع سابق، ص -(2) 
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 أن العد  فيه ثلاث  قروء.الثالث : 

و قد ثبت بالنص و الإجماع أنه لا رجع  في الخلع، وثبت بالسن  و أقوال الصحاب  أن  
العد  فيه حيا  واحد  و ثبت بالنص جواز  بعد طلقتين، ووقوع ثالث  بعدها، و هذا ظاهر جدا 

  .(1)في كونه ليس بطلاق

   و به قال عبد الله بن مسعود و سعيد بن المسيب و الحسن طلاق، أن الخلع ثاني : القول ال
و عطاء و شريح و الثوري و الحنفي  و المالكي  و الشافعي  في قولهم الجديد، و رواي  عند 

 و استدلوا في ذلك بما يأتي : .(2)الحنابل 

 الدليل الأول : السنة النبوية 

مرأ  ثابت بن قيس أتت النبي إما أخرجه البخاري عن ابن عباس راي الله عنه أن  
صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق و لا دين، 

: أتردين عليه حديقته، و سلم و لكني أكر  الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه
 .(3)  و طلقها تطليق قالت : نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديق

  وجه إستدلال هذا الحديث نص على أنه طلاق، حيث أمر  رسول الله صلى الله عليه  
 فإن الخلع طلاق. وبناءا على ذلك، « تطليقة طلقها و »و سلم بذلك بقوله : 

ن أكثر روايات الحديث جاءت بغير لفظ الطلاق، بل جاءت بألفاظ أخرى، أ ورد عليه، 
  .(4)«فارقها  و »، « خل سبيلها و »كقوله صلى الله عليه و سلم : 

و المعنى فيه، أن النكاح لا يحتمل الخلع تطليق  بائن   »بقول السرخسي :  الدليل الثاني :
الفسخ بعد عامه، ألا ترى أنه لا يفسخ بالهلاك قبل التسليم فإن الملك ثابت به اروري لا 
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يظهر إلا في حق الإستيفاء، و قد قررنا هذا في النكاح و بينا أن الفسخ بسبب عدم الكفاء  
 في خيار البلوغ و العتق، فأمافسخ قبل التمام فكان في معنى الإمتناع من الإتمام، و كذلك 

الخلع يكون بعد تمام العقد، و النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، و لكن يحتمل القطع في 
  .(1)«حل، فيجعل لفظ الخلع عبار  عن رفع العقد في الحال مجازا، و ذلك إنما يكون بالطلاقال

تحدث بعد تمام النكاح ما بأن هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأن من الفرق  التي  ورد 
  .(2)يعد فسخا، كالفرق  بالعيب

و إن  أنه إذا قلنا طلق  فخلعها مر  حسبت طلق  فينقض بها عدد طلاقه، خلاص  القول، 
خالعها ثلاث طلقت ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير ، و إن قلنا هو فسخ لم 

ف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينو ، تحرم عليه و إن خالعها مائ  مر  و هذا الخلا
ن وقع بغير لفظ الطلاق  فأما إن بذلت له العوض على فراقها فهو طلاق و لا إختلاف فيه، وا 
كنايات الطلاق أو لفظ الخلع و المفادا  و نحوها، و نوى به الطلاق فهو الطلاق أياا لأنه 

  .(3)العوض فإن لم ينويه الطلاقكناي  نوى الطلاق فكانت طلاقا كما لو كان بغير 

 للخلع القانونيالتكييف  :ثاني الفرع ال

التعرض للتكييف الفقهي للخلع، لا بد من تناول الطبيع  القانوني  للخلع من حيث  بعد 
 أنه يمينا أو معاوا ، و من حيث أياا أنه فسخا أم طلاقا.

 أولا : من حيث إعتباره يمينا أم معاوضة 

 المشرع الجزائري مرحلتين في تحديد رؤيته بشأن الخلع كيمين أم معاوا  : عرف 

، لم يتعرض المشرع 89/87/2924المؤرخ في  24/22مرحل  قبل التعديل : ففي قانون  -2
الجزائري إلى مسأل  الخلع على أنه يمين ام معاوا ، كما أورد  الفقهاء في كون الخلع يعد 
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يرتبط بالطلاق، و يعد معاوا  من جانب الزوج  لأن المسأل  يمينا من جانب الزوج لأنه 
يجوز للزوج  أن تخالع  »بالقول :  من ق أ 54حيث إكتفى في الماد   .(1)متعلق  بالتعويض

برأي  الأخذ إلى بعض شراح القانون دفعما ، «نفسها من زوجها على مال يتم الإتفاق عليه ...
 بنواتبالتالي على أساس أن الخلع عقد و  54ألا خلع بدون إراد  الزوج، و حاولوا شرح الماد  

 .(2)من تفصيل في الخلع كيمين من جانب الزوج و معاوا  من جانب الزوج  ما جاء 

إذا إتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له مبلغا  »و في هذا يقول الأستاذ بلحاج العربي :  
من المال لقاء طلاقها، و تم ذلك بإيجاب و قبول سمي هذا "مخالع ". فالخلع في حقيقته 
القانوني  هو عقد ثنائي الطرف لا يتم إلا بالإيجاب و القبول، و يشترط ما يشترط في إنشاء 

 بالنسب  لكليهما. الطلاق بالنسب  للزوج، و ما يشترط في عقود المعاوا 

 علق نهلأو من هنا فإن التكييف القانوني للخلع، أنه يعتبر يمينا في جانب الزوج،  
معاوا  لها شبه بالتبرع من جانب الزوج ، التي تدفع طلاقها على شرط قبولها المال، و يعتبر 

أصبحت  و سلطان زوجها التي له مبلغا من المال في مقابل تخليص نفسها من رابط  الزوجي 
فالخلع ليس إلا طلاقا  »بل راح إلى أبعد من ذلك بقوله :  .(3)« لا تطيق الحيا  المشترك  معه

راائيا مقابل مال تدفعه الزوج  إلى زوجها لقاء طلاقها، أو هو طلاق بدون نزاع و لا 
من  42مخاصم  ، و عليه فإنه من الخطأ الإعتقاد بأنه كالطلاق المنصوص عليه في الماد  

 .(4)«. أ. لأن الخلع في الفقه المالكي هو طلاق بعوض ق

، و لعل أهم قرار تحدث عن هذا و قد ساير القااء الجزائري هذا الإتجا  لسنوات طويل  
، أواح أن الخلع يعتبر عقدا 22/87/2924المواوع هو قرار المحكم  العليا الصادر في 
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تلقاء نفسه، فإن القااء بما يخالف أحكام راائيا، ولا يجوز حينئذ للقااي أن يحكم به من 
  .(1)هذا المبدأ يعد إنتهاكا لقواعد الشريع  الإسلامي  في الخلع

غير أن القااء الجزائري قد غير رأيه، و أصبح يعتبر أن الخلع حق للزوج  مقابل حق  
     ،(2)الزوج في الطلاق، و ليس رخص  لتمكينها من التخلص من زوج لم تعد تطيق عشرته

      من المقرر قانونا »:  28/86/2997و هذا ما جاء في قرار المحكم  العليا الصادر في 
الإسلامي  للزوج ، لفك الرابط  الزوجي  عند الإقتااء  و شرعا، أن الخلع حق خولته الشريع 

    .(3)«وليس عقدا راائيا 

مرحل  بعد التعديل : فصل المشرع الجزائري في الطبيع  القانوني  للخلع في تعديل  قانون  -1
، حينما 24/22الذي عدل القانون  16/81/1885المؤرخ في  85/81الأسر  بموجب الأمر 

يجوز للزوج  دون موافق  الزوج أن تخالع نفسها  »منه و نصت على أنه :  54عدلت الماد  
حق أصيل ، و في ذلك تأثير وااح للمذهب المالكي في إعتبار الخلع «. بمقابل مالي..

 .(4)للزوج 

نلاحظ أن المشرع قد خالف من قال بأن الخلع عقد راائي  ،من خلال هذ  الماد  
يشترط فيه موافق  الزوج و راا  عن ذلك. وعليه فإن الخلع كالطلاق، لما كان بيد الرجل فإنه 
لا ينظر فيه إلى موافق  المرأ  أو عدم موافقتها في ذلك، فكذلك الأمر بالنسب  للرجل في الخلع، 

 فلا يعتد بعدم موافقته.

المعدل وااحا مزيلا لكل غموض في أنه لا يشترط موافق   54ثم جاء نص الماد  من   
الزوج في طلب الخلع، لأنه لو كانت موافقته شرطا لكنا بصدد طلاق بالترااي لا بصدد خلع، 
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و عدم موافق  الزوج في دعوى الخلع هو الأرجح بالأخذ، فوجد الإتفاق إذا هو مقدار التعويض 
 .(1)لا الخلع نفسه

 فسخا أم طلاقا: من حيث إعتباره  ثانيا

أي نص في هذا الشأن ما يوجب الأخذ بأحكام الفقه  لم يورد المشرع الجزائري 
، لذلك نجد  ساير موقف جمهور الفقهاء من حكم الخلع و إعتبر  طلاقا، و هذا (2)الإسلامي

الأول في الفصل وااح من خلال الترتيب الذي جاء به في قانون الأسر ، فقد خص الباب 
 25إلى غاي  الماد   21الثالث للفسخ تحت عنوان النكاح الفاسد و الباطل و ذلك من المواد 

 .من قانون الأسر 

بينما أوردت أحكام الطلاق في الباب الثاني تحت عنوان إنحلال الزواج، و نجد أن  
فصل الخاص التي تنظم الخلع كصور  من صور فك الرابط  الزوجي  امن ال 54الماد  

. من خلال ذلك، نجد أن المشرع الجزائري قد أصاب حين إعتبر أن الخلع (3)بأحكام الطلاق
طلاقا، لأن الفسخ سببه وجود عيب يشوب العقد، بينما الخلع يرد على علاق  زوجي  صحيح  

نما يتعلق الأمر بظهور عناصر خارجي  و ظروف ما  لم يعترها أي عارض يعيب العقد وا 
تماما عن العقد تستهدف وجود العلاق  الزوجي ، فلا يمكن حل هذ  الرابط  إلا خارج  
 .(4)بالطلاق
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 له. فك الرابطة الزوجيةعن صور  الخلع تمييز :ثانيالمطلب ال

في هذا المطلب تبيان أوجه التشابه و الإختلاف بين الخلع و بين صور فك  سنحاول 
 الرابط  الزوجي  المشابه  له، خاص  الطلاق على مال و التطليق.

 تمييز الخلع عن الطلاق على مال الفرع الأول:

فكر  الطلاق على مال في قانون الأسر  الجزائري المعدل  لم ينص المشرع الجزائري على 
مايلي أوجه  ، مكتفيا بالنص على الخلع كنوع من أنواع الطلاق، و نورد في85/81ر رقم بالأم

 الإتفاق والإختلاف بينهما :

 أولا : أوجه الإتفاق

 يتفقان على النحو التالي : 

      أنه لابد من قبول المرأ  في كليهما لأن كلا من الخلع و الطلاق على مال معاوا ، -2
فيها من قبول من يلتزم بدفع العوض، فإن وجد القبول وقع الطلاق و ألزم و المعاوا  لا بد 

 البدل الزوج ، و إن لم يكن قبول فلا يقع الطلاق و لا يلزم البدل.

على مال من غير قبول الزوج  دفع البدل لأن  يقع الطلاق بائنا في الخلع و في الطلاق -1
كان لها إلا بأن يكون الطلاق بائنا و لو  الزوج  تتحمل دفعه للتخلص من الزوج، و لا خلاص

رجعيا ما تخلصت من سلطان الزوج إلا بعد إنقااء العد  لأنه في أثناء العد  يملك 
 .(1)مراجعتها

 ثانيا : أوجه الإختلاف 

 يأتي : يختلف الخلع و الطلاق على مال فيما 
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فلا يحتسب من عدد الخلع مختلف فيه بين الفقهاء بين من يرا  فسخا و على ذلك  -2
الطلقات، و يرا  آخرون بأنه طلاقا بائنا يحتسب من عدد الطلقات، أما الطلاق على مال فهو 
محل إتفاق بين الفقهاء على أنه طلاق بائن، و ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج 

 على زوجته.

عليَّ حرام(، أما الخلع  ، أو ما في ما معنا  طلقتك )أنتالطلاقمال يتم بلفظ  الطلاق على -1
 فيتم بلفظ الخلع أو ما في معنا  كالمبارأ  و الإفتداء.

إتفق الفقهاء على أن الطلاق على مال لا يسقط أي حق من الحقوق الثابت  لأحد الزوجين  -2
على الآخر بموجب عقد الزواج الذي حصل فيه الطلاق على مال، لكنهم إختلفوا بخصوص 

يترتب عليه سقوط تلك الحقوق أم لا، فالخلع يسقط عند أبي حنيف  كل  الخلع حول ما إذا كان
الذي وقع الخلع فيه، و لا يسقط هذا الحق عند صاحبيه محمد و  ثابت وقته بالنكاح حق مالي

 .ما سمياأبو يوسف اللذان يريا أن الخلع لا يسقط به إلا 

ا عند الحنفي ، أما إذا بطل في إذا بطل البدل في الخلع بأن كان محرما وقع الطلاق بائن -4
 .(1)الطلاق على مال فيقع رجعيا

في الأخير، نجد أن كلا من الخلع و الطلاق على مال تزول بهما عصم  الزوج على       
 زوجته.

 التطليق : تمييز الخلع عنلثاني الفرع ا

 أولا : أوجه الإتفاق

 يتفق الخلع و التطليق في الآتي : 

 لفك الرابط  الزوجي  بطلب من الزوج  أقرهما الشرع و القانون.أن كلا منهما طريقان  -2
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أن كلاهما يعد طلق  بائن ، تنقص من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج، و لا يثبتان  -1
 إلا بحكم قاائي يفصل في طلب الزوج  المرفوع أمام القااء.

أن كلاهما يشتركان في الآثار العام  الناجم  عن فك الرابط  الزوجي  و المتمثل  في العد   -2
           و نفقتهم و سكناهم نفق  الإهمال، النزاع حول متاع البيت، النسب، حاان  الأولاد و نفقتها،

 .(1)و حق زيار  المحاون

 ثانيا : أو جه الإختلاف 

 فيما يلي :يختلف الخلع و التطليق  

 52عند توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في الماد   يجوز للزوج  أن تطلب التطليق -2
 على سبيل الحصر و هي :

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالم  بإعسار  وقت الزواج، مع مراعا   -
 من هذا القانون. 28و  69و  62المواد 

 ق الزواج.العيوب التي تحول دون تحقي -

 الهجر في الماجع فوق أربع  أشهر. -

    الحكم على الزوج عن جريم  فيها مساس بشرف الأسر  و تستحيل معها مواصل  العشر  -
 و الحيا  الزوجي .

 بعد مرور سن  دون عذر و لا نفق . ب الغي -

 مخالف  الأحكام الوارد  في الماد  أعلا . -

 الشقاق المستمر بين الزوجين. -
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 مخالف  الشروط المتفق عليها في عقد الزواج. -

 كل ارر معتبر شرعا. -

منه بالنص على أنه يجوز للزوج  أن تخالع نفسها من  54بينما إكتفى في الماد   
      الماد  يبنى على سبب نفسي فالخلع في هذ  زوجها على مال دون أن يقيدها بأي  أسباب.

ود شقاق بين الزوجين، بل يكفي فيه ألا تجد الزوج  و هو الكراهي ، و لا يتطلب الأمر وج
 . (1)راحتها النفسي  و السكين ، وهي الهدف الأول من الزواج

 تختلف السلط  التقديري  الممنوح  للقااي بحسب ما إذا كان طلب الزوج  تطليقا أم خلعا. -1
يق جدي        في التطليق بقدر كبير، و هذا ما يستدعي من القااي إجراء تحق حيث تتسع

زوج  و دفوع الزوج، و مطابق  الوقائع على النصوص، كما يتطلب منه الموازن  بين طلبات ال
تايق  أ، بينما قمن  52، إعتمادا على الأسباب الوارد  في الماد  حتى يتسنى له الحكم لها

 سلطته في الخلع حيث لا يبقى له إلا تقدير بدل الخلع.

يتميز التطليق عن الخلع في التعويض الذي يحكم به للمطلق  جبرا للار اللاحق بها جراء  -2
، في حين ينفرد الخلع من ق أ 52إخلال الزوج بإلتزاماته إتجاهها و الوارد  أسبابه في الماد  

 .(2)و سقوط الحقوق الزوجي  بآثار متعلق  به و المتمثل  في إلتزام المختلع  بتسديد بدل الخلع
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 الخلع المتعلقة بأركان شروطال : لثالثاالمبحـــــث 

مع تباين الآراء الفقهي   الخلع بأركان المتعلق  الشروطفي هذا المبحث صح   سنعالج 
الخلع و العوض  فيو المتمثل  في طر  ،كل ركنشروط حول في المذاهب الأربع  و الإختلاف 

  في قانون الأسر  الجزائري.. و نتطرق لكل ذلك )بدل الخلع( و الصيغ 

 المطلب الأول : الشروط المتعلقة بطرفي الخلع

نتناول في هذا المطلب الشروط المتعلق  بطرفي الخلع في الشريع  الإسلامي  في الفرع  
 الأول و في قانون الأسر  الجزائري في الفرع الثاني.

 سلاميةالفرع الأول : الشروط المتعلقة بطرفي الخلع في الشريعة الإ

لا يمكن قيام الخلع دون الزوج و الزوج  و يسميان بالمخالع و المختلع ، لذلك   
 سنتطرق لشروط كل منهما على حدى :

 المخالع )الزوج(ب المتعلقة الشروط أولا :

المخالع و يسمى أياا الخالع، و هو الزوج فهو طرف في عقد الخلع مع زوجته التي  
ه يكون الزوج طرفا في الخلع إذا توافرت فيه شروط معين  تمكن هي الطرف الثاني فيه، و إنما

و التي تقول : كل من صح طلاقه  من إجراء الخلع. و هناك قاعد  إتفق عليها جمهور الفقهاء،
. و عليه، يشترط في الزوج المخالع أهلي  لإيقاع الطلاق بأن يكون بالغا، عاقلا (1)صح خلعه

 الحنابل  أن يكون مميزا بعقله، فيخرج عن ذلك مايلي :في رأي الجمهور، و أجاز 
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، حر أو عبد. يصح الطلاق من كل مكلف )بالغ، عاقل(، رشيد أو سفيه خلع السفيه : -1
لأن كل واحد منهم يصح طلاقه فيصح خلعه، و لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض، فبالعوض 

 .(1)أولى

   الصغير و المجنون، لأنه لا يصح طلاقهما،لا يصح خلع خلع الصغير و المجنون :  -2
 ؟ إختلف الفقهاء في ذلك على قولين : امعنهما وليهو لكن هل يصح أن يخالع 

لا يصح خلع الأب و لا غير  عن إبنه الصغير أو المجنون، وهذا ما ذهب إليه  القول الأول :
عباس أن الرسول صلى الله  بنبل ، و دليلهم في ذلك ما جاء عن االحنفي  و الشافعي  و الحنا

  .(2)«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق »عليه و سلم قال : 

و وجه الدلال  أن الرسول صلى الله عليه و سلم جعل الطلاق للزوج وحد ، فلا يجوز  
راي  –لأحد أن يتولا  عنه، و الخلع طلاق. أما الدليل الآخر، ما روي عن عمر بن الخطاب 

، فلم يدخل في إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج، ولأن طريقه الشهو  » أنه قال : –الله عنه 
 .«الولاي 

و رواي  عند  أن يخالع أو يطلق عن ابنه الصغير، و هو قول مالك يصح للأب : ثانيالقول ال
الحنابل ، أما دليلهم على ما جاء، أن ابن عمر طلق ابن له معتو ، وقاسوا عليه الصغير لجامع 

 .(3) العقل في كل منهمااعف 

       بفسكر الطر  للطرب و الترفه، و إما يكون للتداوي.فله غايتين إما خلع السكران :  -3
كخمر و نحوها، فإما أن يكون غير آثم لشربها كأن يشربها  إذا شرب الإنسان مسكرا  و الترفه

لإرتفاع الإثم عنه و لا يقع فهذا حكمه حكم المجنون و المعتو  مكرها، أو يشربها جاهلا بها، 
خلعه. و أما إذا شرب الخمر أو نحوها لأجل الطرب مختارا عالما بحرمتها فقد إختلف الفقهاء 

 في حكم وقوع الخلع منه على قولين :
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       و هو ما ذهب إليه الحنفي  والمالكي  السكران واقع و خلعه جائز، طلاق : لأولالقول ا 
و استدلوا على ذلك بما  ندهم و الحنابل  في رواي  عن الإمام أحمد،و الشافعي  في المشهور ع

روا  عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه و سلم لما خطب خديج  بنت خويلد تزوجها 
         من أبيها خويلد و هو سكران و دخل بها، فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه

       فهذا نص على وقوع طلاق السكران،  .«تهز يطلق إلا أجلا يزوج نشوان ولا  »و سلم : 
 .(1)و الخلع طلاق

غير واقع و خلعه باطل، وهو ما ذهب إليه من الحنفي  الطحاوي  طلاق السكران القول الثاني :
ذلك  و استدلوا على زني و أبو ثور والإمام أحمد في رواي  عنه،مو من الشافعي  ال يخو الكر 

 .(2)بأن حكمه حكم طلاق المعتو  لا يجوز، و السكران معتو 

 إختلف الفقهاء في خلع المكر  على قولين : خلع المكره : -4

و استدل   المكر  لا يقع، و هو ما ذهب إليه المالكي  والشافعي  و الحنابل ، خلع : الأولالقول 
يمَانِ  مُطْمَئِن   وَقَلْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  إِلاَّ  »أصحاب هذا القول بقوله تعالى:       فإن الله سبحانه .(3)«بِالإِْ

و تعالى قد أبطل حكم من أكر  على الكفر، لأن الكفر قول، فكذلك حكم ما في مثله كالطلاق 
 و الخلع.

رفع عن أمتي  »كذلك استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :  
 .(4)«ما استكرهوا عليهالخطأ و النسيان و 

و واقع، و هو ما ذهب إليه الحنفي ، و دليلهم في ذلك ما روي خلع المكر  جائز القول الثاني : 
أن إمرأ  كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فأخذت شفر  و جلست على صدر  ثم حركته فقالت 

صلى لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله تعالى فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم جاء إلى رسول الله 
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 على طلاق المكر  ، فدل هذا«لا قيلولة في الطلاق»قال : الله عليه و سلم فسأله عن ذلك ف
(1).   

على جواز الخلع من المريض مرض  م  الأربع الأئإتفق خلع المريض مرض الموت :  -3
 نافذ قياسا على طلاقه.الموت، و أنه 

، لأنه يؤدي إلى ، ذهبوا إلى عدم جواز  ديان االمالكي  مع قولهم بصح  الخلع قااء لكن 
 و لكنه إذا أقدم عليه في هذ  الحال  صح قااء. في مرض موتهإخراج وارث من الميراث 

من  و قد خالف الإمام مالك الأئم  الثلاث  في مسأل  إذا خالع الزوج ثم توفي قبل أن يبرأ 
ا أو بعد مراه، فإنها ترثه عند مالك خلافا للأئم  الثلاث . وسواء في ذلك وفاته أثناء عدته

إنتهائها. و سواء تزوجت بغير  أم لم تتزوج، و ذلك لإقدام الزوج على ما يتسبب عنه إخراج 
   .(2)وارث من ترك  كان له فيها حق

 (ة)الزوج تلعةالمخب المتعلقة الشروط : ثانيا

الزوج  هي التي تخالع عن نفسها سواء كانت موجب  للخلع أو قابل  له، فتكون طرفا  
و رشيد  أي أهلا  هذا إذا كانت أهلا لمباشر  الخلع بنفسها، بأن تكون بالغ ، عاقل ،فيه، و 
 .(3)للتبرع 

و يحصل أحيانا أن يخالع عنها أجنبي لا صف  له في إجراء الخلع، ثم إن الزوج  قد  
ذا لم  تكون صغير ، كبير ، مجنون ، سفيه ، أو مريا  مرض الموت، فهل يصح منها الخلع؟ وا 

 يصح منها ذلك فهل يجوز لوليها أن يخالع عنها؟ و هذا ما سنواح فيما يأتي :

 :(4)إختلف الفقهاء في ذلك خلع الصغيرة ، المجنونة، و السفيهة : -2
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إن الخلع إذا كان بصيغ  تتكون من إيجاب و قبول، فباشر  الزوج مع  مذهب الحنفية : -أ
 زوجته و هي مجنون  أو صغير  لا تميز، فالخلع باطل، و لا يترتب عليه الطلاق.

 و إذا كانت الزوج  صغير  مميز  مدرك  لمعنى النكاح و لمعنى الخلع، وما يترتب 
. فإذا قبلت وقع الطلاق، و لا يلزمها مال، عليهما من آثار، فإن عبارتها حينئذ معتبر  شرعا

لأن إلتزامها المال كان في مقابله ما ليس بمال فكان تبرعا، و هي ليست من أهل التبرع. لذلك 
 فالواقع به طلاق بغير بدل.

و إذا باشر . أما خلع المحجور عليها للسفه فحكمه حكم خلع الصغير  المميز  كما سبق 
الصغير  مميز  أو غير مميز  أو المحجور عليها للسفه وليها، وكان  الخلع عن المجنون  أو عن

، ولا يستحق الزوج بذلك الخلع شيئا، و لا يعتبر هذا الطلاق مالها لم يجب في مالهاالبدل من 
 خلعا، لأنه دفع لمال المجنون  أو الصغير  لا في مقابل  مال، و الولي لا يملك ذلك.

و هو أهل و البدل لازم لأنه إلتزمه لولي، فإن الخلع صحيح أما إذا كان البدل من مال ا 
   للإلتزام، و لا يرجع به على الزوج  في مالها.

إن خلع الصغير  و المجنون  إذا باشرت الخلع بنفسها غير جائز، ولكنهم  مذهب المالكية : -ب
 يفرقون بين حالتين : 

إستحقاق المال، فيقع الطلاق، وفيه رد المال الحال  الأولى : إذا لم يعلق صيغ  الخلع على  -
 إن كان قد قباه.

 الحال  الثاني  : إذا علق الخلع على إستحقاق المال، فلا يقع الطلاق و لم يجب المال. -

ذا خالع الأب عن إبنته الصغير  أو السفيه  التي   تجبر مثيلاتها على الزواج بولاي  وا 
 له أو من مالها، و سواء كان بإذنها أو بدون إذنها.آبائهن، فالخلع صحيح سواء كان من ما

وأما إذا خالع الأب عن إبنته السفيه  التي لا يجوز له إجبارها عل الزواج. فإن كان  
     بإذن منها جاز عليها، و لو كان العوض من مالها، كما يجوز عليها إذا كان العوض ماله
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        و كان العوض من مالها ففي ذلك قولان : و لم يكن الخلع بإذنها. و أما إذا لم تأذن له
  .(1)وقيل لا يجوز و هو المعتمد –۲قيل يجوز عليها.  -١

إن خلع المجنون  و الصغير  مميز  أو غير مميز  باطل فلا يقع به  مذهب الشافعية : -ج
طلاق، أما الصغير  المميز  فمن الشافعي  من ذهب إلى وقوع الطلاق عليها رجعيا إذا كان بعد 

 الدخول، و بائنا إذا كان قبل الدخول.

لا يجوز خلع الصغير  غير المميز  و المجنون ، و لا يجوز خلع الولي  مذهب الحنابلة : -د
عنهما من مالهما. و أما السفيه   أو الصغير  المميز  لا يجوز خلعها بنفسها لأنه لا يصح بذل 

لم يأذن، فلا عبر  بإذنه العوض منها فهي ليست من أهل التصرفات، وسواء أذن لها الولي أم 
الع المحجور عليها بلفظ يقع به طلاق، فهو طلاق رجعي و لا يستحق في التبرعات، و إن خ

 الزوج عواا، و إن لم يكن اللفظ بما يقع به الطلاق، كان الخلع بدون عوض.

إتفق الجمهور على أنه لا بأس بالخلع سواء كانت الزوج  في الحيض أم  خلع الحائض: -2
ي الحيض لإستبراء الرحم، أما الخلع فهو ، لأن المنع من الطلاق فهر الذي أصابها فيهطالفي 

 .إزال  الارر الذي يلحقها لسوء العشر  و البقاء مع من تكرهه و ترغب في فراقه

إتفق جمهور من فقهاء المذاهب الأربع ، على أن خلع المعتد   خلع المعتدة من الطلاق : -3
من طلاق بائن هو مجرد طلاق لا يجب به عوض، بما أنها قد ملكت عصمتها بالطلاق البائن 
السابق عليه. وذهبوا كذلك إلى صح  خلع المعتد  من طلاق رجعي لكونها لا زالت في حكم 

زوج بإمكانه إرجاعها إليه، فقد صح منها بذل المال في كثير من الأحكام، و بما أن ال الزوجي 
 عواا لخلعها.

إتفق العلماء على أنه إذا كانت الزوج  مكره  على الخلع، لم يلزمها مال  خلع المكرهة : -4
 بسببه، لأن الإلتزام مع الإكرا  غير صحيح إتفاقا.

 ما ترتيب الطلاق عليه فمسأل  إختلف فيها على قولين :أ  
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يقع به طلاق، بناءا على أن الخلع يتامن تعليق الطلاق على إستحقاق الزوج ما جعله لا  -١
لاق، لأن الطلاق لا يقع بالإكرا  بدلا عنه من المال، و بما أنه لم يستحق المال فلا يقع الط

 كذلك الخلع.

ق أن الطلاق في الخلع معلق على مجرد قبولها و قد قبلت فيقع طلاقا رجعيا، لأنه طلا –۲ 
 .(1)مقابل  عوضليس في 

لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريا  مرض  خلع المريضة مرض الموت : -3
الموت، فلها أن تخالع زوجها كما الصحيح ، إلا أنهم إختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله 

 الزوج على حساب الورث . محابا للزوج، مخاف  أن تكون راغب  في 

       يجب أن يكون بقدر ميراثه منها، فإن زاد على إرثه منها تحرم الزياد فعند مالك،  
و عند الحنابل  مثل  وارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا،، و ينفذ الطلاق و لا ت ردها يجبو 

 ما عند مالك. 

جاز، و إن زاد على ذلك كانت الزياد   مهر مثلهاأما عند الشافعي إذا إختلعت منه بقدر  
عن الثلث مما تملك من الثلث و تعتبر تبرعا، أما الأحناف فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد 

          و أنها متبرع ، والتبرع في مرض الموت وصي ، و الوصي  لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي، 
 .(2)و الزوج صار بالخلع أجنبيا

في صح  الأجنبي عن الزوج ، فمنهم من  على قولين ختلف الفقهاءإ :(3)خلع الأجنبي -6
 : أجاز  و قال بصحته، و منهم من لم يجز 

 :، و حجتهم في ذلك قول الجمهورو هذا :  صحة خلع الأجنبي -القول الأول 

 .ماله في مقابل إسقاط حق عن غير  أن الأجنبي بذل -
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مستقل بالإلتزام و له بذل المال و إلتزامه على الطلاق مما يستقل به الزوج، و الأجنبي  -
 وجه الفداء عن الزوج .

 :حجتهم في ذلك و الإمام أبي ثور هذا قول  و : عدم صحة خلع الأجنبي - ثانيالقول ال

 .الأجنبي ببذله ماله سفه منه، لأنه يبذل منه في مقابل ما لا منفع  له فيه خلعأن  -
 عوضلماأن الخلع من عقود المعاواات، فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب  -

   .(1)كالبيع

 ديفي هعلى وج اف بدل الخلع إلى نفسهاإذا خالع الأجنبي الزوج عن زوجته، و أو  
إلتزامه به، فإن الخلع يقع و يكون هذا الأجنبي المخالع ملتزما ببذل الخلع، أما إن طلق 

إلى نفسه، يصح الخلع عند الحنابل  و يلتزم الأجنبي ببدل الخلع، أما  فهاو لم يالأجنبي البدل 
 .(2)عند الأحناف يقع الخلع فإذا قبلت هي، فيلزمها المال

 قبل أن ننتقل إلى الفرع الثاني لا بد أن نتطرق إلى مسأل  مهم  و هي : 

ح في الخلع، فكل من ص أو من أحدهما التوكيل زوجينيصح لكل من الالتوكيل في الخلع :  -
، لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع، فصح أن يكون خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته

 وكيلا وموكلا فيه كالحر الرشيد ولأن الخلع عقد معاوا  كالبيع.

و إذا نقض الوكيل عما عينه له الموكل، كأن قال له : وكلتك على أن تخالعها بعشر ،  
الموكل و لم يعين له شيئا، لم يلزم  أطلقالوكيل عن خلع المثل إن  و نقصفخالعها بخمس ، أ

 الموكل بالخلع.
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و زاد وكيلها  و إذا أوكلت الزوج  وكيل ليخالعها، و عينت له شيئا، أو أطلقت العبار ،  
 ، فعليه الزياد . و لا يطالب الوكيل بالخلع بالبدلأن أطلقت على خلع المثلعلى ما عينت، أو 

    .(1)إلا إذا امنه، و يرجع به على المرأ 

 الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بطرفي الخلع في قانون الأسرة الجزائري

الشروط الواجب توافرها في كل من الزوج  والزوج  ق أمن  54لم يرد في نص الماد  
يمكن أن نستخلص  أ قوالتي سبق وأن تناولناها في الفقه، إلا أنه بالرجوع إلى مواد متفرق  من 

نص على أن: "تكتمل  ق أبعاا من أحكامها، ذلك لأن المشرع في نص الماد  السابع  من 
  سن  وللقااي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلح  92والمرأ  في الزواج بتمام  أهلي  الرجل
وجته أي أن وهذ  الماد  تكفينا للتكلم عن شروط الأهلي  عند مخالع  الزوج لز ، "، ...أو ارور 

والتي تعتبر ق أ من  25يكون متمتعا بقوا  العقلي ، وغير محجورٍ عليه طبقا لنص الماد  
تصرفات المجنون والمعتو  والسفيه غير نافذ  إذا صدرت في حال  الجنون أو العته أو السفه، 

لا وقع تصرفه باطلا، ولا ينتج أي أثر لأن الخلع تصرف قانوني ذي أثر مالي يحتاج  إلى وا 
  . (2)ق أمن  1ف 128أهلي  التصرف وبغيابها ينوبه وليه طبقا للماد  

كما أن الخلع هو:" تصرف مالي مصحوب بتصرف شخصي، وعليه يتطلب أهلي  التبرع 
لأن العوض المالي في الخلع من قبيل ، (3)من قانون الأسر " 182يها الماد  التي نصت عل

تفتدي نفسها مقابل هذا الدفع، و لكن ما تملكه بعد ذلك التبرعات فيأخذ حكمه رغم أن الزوج  
لا يقوّم بمال فهو ليس عواا لما دفعته. و بالتالي لا يصح اعتبار  عقد معاوا  و بذلك فإذا 
كانت سفيه  محجوراً عليها، فلا تستطيع الالتزام بمبلغ من المال لاعتبار السفيه  في قانون 

المجنون  و المعتوه  و الصغير  عديم  التمييز فإن أرادت أن الأسر  الجزائري عديم  الأهلي ، ك
تخالع نفسها و هي على هذا الحال فإن أباها هو الذي يتكفل بذلك ، و في حال  غياب هذا 

 الأخير، يتدخل القااي باعتبار  ولي من لا ولي له.
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الزواج و لكن الحال الذي يستدعي النظر هنا هو الزوج   التي أعفاها القااي من سن 
إن أرادت أن تخالع نفسها من زوجها قبل بلوغها سن الرشد القانوني. ففي هذ  الحال  تكون 

من قانون الأسر   22الزوج  ناقص  الأهلي  و تصرفاتها تخاع لإجاز  وليها طبقا للماد  
 الجزائري.

نها وتكون ملزم  ببدل الخلع، لأ ، يقع الخلعأما بالنسب  للزوج  المريا  مرض الموت 
أهل لجميع التصرفات المالي ، فالمرض لا يوجب الحجر إلا إذا تسبب في إاعاف العقل 
فيحجر عليها عندئذ بحكم قاائي، فأما وقوع الخلع فلأنها عاقل  رشيد  وأما لزوم العوض 

 فلأنها قبلت ما خالعها زوجها عليه.

الترك  و إن زاد على وفي حال  وفاتها فبدل الخلع يكون لازما على أن لا يتجاوز ثلث  
مهر المثل، لأنها تملك حق التصرف في مالها ما عدا التبرع بأكثر من الثلث، فإذا كان عوض 
الخلع يساوي مهر المثل فإنه ينفذ ولو زاد على الثلث، لأن الأصل في بدل الخلع أن يساوي 

للزوج  يأخذ حكم  قيم  الصداق وأما إذا كان أكثر من ذلك فلا ينفذ، لكون بدل الخلع بالنسب 
من نفس القانون فإن  225من قانون الأسر  التي تحيلنا إلى الماد   184الهب ، و تطبيقا للماد  

  .(1)الثلث يلزم وما زاد عنه يتوقف على إجاز  الورث 

 الشروط المتعلقة بالعوض )بدل الخلع( المطلب الثاني:

الزوج  أو وليها أو أجنبي للزوج، مقابل خلعها من عصمته.  العوض هو ما تعطيه 
    سنحاول في هذا المطلب أن نتناول شروط العوض في الشريع  الإسلامي  في الفرع الأول،

 و شروطه في قانون الأسر  الجزائري في الفرع الثاني.

 الفرع الأول : الشروط الخاصة بالعوض في الشريعة الإسلامية 

إختلف الفقهاء في إشتراط وجود الشقاق بين الزوجين لجواز أخذ الزوج العوض من  
زوجته، فمنهم من لا يشترط وجود الشقاق بل يجوز مع الكراه  أخذ العوض من الزوج  في 
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و الحنابل . و منهم من لا  حال  الوفاق بين الزوجين و هو قول الحنفي  و المالكي  و الشافعي 
 .(1)لا بوجود الكراهي  منها أو منهما معا و هذا في رواي  أخرى عن أحمديجيز أخذ المال إ

شرط عدم العال، فقد إتفق الفقهاء على أنه لا يجوز عال الزوج  احي ن منأما  
زوجته و إساء  عشرتها ليحملها على إفتداء نفسها منه، و لكن إذا فعل ذلك فقد إختلفوا في أخذ 
العوض منها. فذهب الحنفي  إلى أنه يجوز للزوج أن يعال زوجته، ولا يبطل بعاله الخلع إذا 

له أخذ العوض. أما جمهور من المالكي  و الشافعي  و الحنابل ،  طلبت الخلع، و لكن لا يطيب
  .(2)فقالوا إن الخلع باطل في هذ  الحال  و العوض مردود عليها و يقع به طلاق رجعي

 أما شروط العوض العام ، فنوردها كالآتي : 

 مقدار العوض في الخلع أولا : 

 المرأ  زوجها عليه على قولين : دار العوض الذي يصح أن تخالعإختلف الفقهاء في مق 

يجوز للمرأ  أن تخالع زوجها على ما شاء أن تخالع به قل ذلك عن صداقها أو  القول الأول :
كثر، و لا إعتبار لحد العوض الذي تخالع به ما دام ذلك بالترااي بينهما، و هو ما ذهب إليه 

فَلَا جُنَاحَ  » :م في ذلك قوله تعالىجمهور الحنفي  و المالكي  و الشافعي  و الحنابل ، و دليله
فقد أطلق الله سبحانه و تعالى الفداء و لم يقيد  بحد، فيجوز مطلقا  ،«عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 

 قل أو كثر.  

و استدل أصحاب  لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأ  المفتدي  أكثر من مهرها، القول الثاني :
و سلم أمر ثابت بن  عباس أن رسول الله صلى الله عليههذا القولبما روا  ابن ماج  عن ابن 
 .(3)قيس أن يأخذ منها حديقته و لا يزداد
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 صفة العوض في الخلع:  ثانيا

         خلاف بين الفقهاء في جواز الخلع بما له قيم  معتبر  شرعا، معلوم  الصف  لا 
، و لكنهم إختلفوا في العوض إذا كان مجهولا كخالعتك على و المقدار، مقدورا على تسليمها

 ثوب و لم يحدد ، أو على ما في بطن البهيم ، فقد إختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

الخلع بالعوض المجهول باطل و إليه ذهب أبو ثور لأنه معاوا  فلا يصح  القول الأول :
 .عبالمجهول كالبي

      بالعوض المجهول و إليه ذهب الحنفي  و المالكي  و الشافعي   يجوز الخلع : ثانيالقول ال
ن يملك بالهب  و الوصي ، فجاز أن و الحنابل ، و قد استدلوا على ذلك أن المجهول يصلح أ

 .(1)يكون بدلا في الخلع

 ثالثا : فيما يجوز أن يكون عوضا للخلع

أن كل ما يصلح مهرا فهو يصلح عواا في الخلع، و قالوا  إتفق جمهور الفقهاء على 
 و منها :  بمالم  و بأنه كما يصح أن يكون بدل الخلع ما لا يصح أن يكون من المنافع المق

فقد يكون بدل الخلع هو أن تسقط الزوج  حقها في  إسقاط الحضانة في مقابل الخلع : -1
 الحاان  ما لم يصب المحاون اررا جراء ذلك.

يصح أن يكون بدل الخلع هو مقابل إرااع الصغير،  الخلع مقابل إرضاع الصغير: -2
 بحيث تراع ازوج  ولدها مد  الرااع دون أجر.

يصح الخلع مقابل إبراء المرأ  زوجها من نفق   الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة : -3
 .(2)العد 
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 الأسرة الجزائريالفرع الثاني : الشروط الخاصة بالعوض في قانون 

من ق أ على ما يصح أن يكون بدلا للخلع و شروطه، إلا أنه  54لم تبين الماد   
ق أ يمكن أن نستخلص بعاا من أحكامها، ذلك لأن المشرع   من بالرجوع إلى مواد متفرق 
الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من  » :من ق أ  على أن  24الجزائري نص في الماد  

هذ  الماد  تكفي للتكلم عن شروط  ،« غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لهانقود أو 
كل ما صح أن يكون صداقا صح أن يكون مقابل  » :بدل الخلع، و هذا طبقا للقاعد  الفقهي  

و لهذا يمكن أن يكون العوض من النقود و الأوراق المالي  المعروف  و المتداول  و كذا  ،«خلع 
تقويمها نقدا أو عينا، كما يمكن أن يكون معلوما و متفقا عليه بين التي يمكن كل الأشياء 

 الزوجين، و مؤجل صداقها أو نفق  عدتها المقدر  شرعا و قانونا.

و لكنه لا يجوز للزوج  التنازل عن حاان  أولادها للزوج مقابل طلاقها خلعا، لأن  
الحاان  هي حق للمحاون و ليس للزوج  حق الغير بدلا للخلع للحصول على طلاقها من 
زوجها الذي لم تعد ترغب في الحيا  معه. و في حال  الإتفاق على الطلاق بالخلع و لم يحصل 

المالي المقابل للخلع فإنه يجوز للقااي أن يتدخل لحسم الخلاف القائم  إتفاقهما على المقدار
فيحكم بالطلاق خلعا مقابل مال لا يتجاوز قيمته قيم  بين الزوجين، حول المبلغ المطلوب أداؤ  

الصداق الذي يقدم عاد  لمثل الزوج  وقت صدور الحكم بالطلاق على أساس الخلع حسب 
      .(1)أعراف كل منطق 

 لمطلب الثالث : الشروط المتعلقة بالصيغةا

الصيغ  هي اللفظ الدال على إيقاع الخلع من الزوج وقبوله من الزوج  وصيغ  العقد  
 .هي ما يتحقق به الإيجاب والقبول فهي صورته في الخارج التي يوجد بها

و في صيغ  الخلع و شروطها نتعرض لأحكام الشريع  الإسلامي  في الفرع الأول، ثم  
 ما جاء في قانون الأسر  الجزائري في الفرع الثاني.  
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 في الشريعة الإسلامية صيغةالفرع الأول : الشروط الخاصة بال

خرس الأصل أن الصيغ  عند إنشاء العقود تكون باللفظ، فإذا تعذر اللفظ كما في الأ 
والخرساء فالإيجاب والقبول يكون بالإشار ، وقد تكون الصيغ  بالمعاطا  أي بأفعال يقوم بها 

 طرفا العقد أو أحدهما.

تفصيل  الصيغ  وهذا ما سنبينه حسب كما يجب أن تتوافر مجموع  من الشروط في
 :(1)كالآتي المذاهب

بمعنى الخلع فإذا كانت أعجمي  يشترط في صح  الصيغ  أن تكون الزوج  عالم  الحنفية: -1
فقالت هذ  الكلمات وهي لا  -اختلعت منك بالمهر ونفق  العد -ولقنها زوجها بالعربي  كلمات

تعرف معناها وقبل الزوج فإنها تطلق منه بائنا، ولا شيء له قبلها، ثم إن الخلع بالنسب  للزوج 
سخه، ولا نهي المرأ  عن قبوله، وله يمين فلو ابتدأ الخلع لا يملك الرجوع عنه وكذا لا يملك ف

أن يعلقه بشرط ويايفه إلى وقت، كما يصح للزوج الخيار في بدل الخلع إذا وجد به عيبا 
فاحشا، أما العيب اليسير فلا خيار له فيه، كذلك يشترط مطابق  الإيجاب للقبول ولا يشترط أن 

 تكون الني  في ألفاظ الخلع.

وط بأن يكون لفظا فإذا كان عملا بدون نطق فإنه لا يقع به اشترطوا ثلاث  شر المالكية: -2
الطلاق إلا إذا جرى به العرف كما ذكرنا سابقا، والشرط الثاني أن يكون القبول في المجلس إلا 
إذا علقه الزوج بالأداء أو القبض، والشرط الثالث أن يكون بين الإيجاب والقبول توافق في 

 المال.

يكون أن يكون كلام كل واحد منهما مسموعا للآخر ولمن يقرب منه  اشترطوا أن الشافعية:-3
الحاارين وأن يقصد كل منهما معنى اللفظ الذي ينطق، فإن جرى على لسانه بدون أن يقصد 
معنا  فإنه لا يصح، وأخيرا أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام وأن يتفق الإيجاب مع 

ذا قال لها "طلقتك ثلاثا القبول، فإذا قال لها: "طلقتك بألف " فقالت "قبلت بألفين" لا يقع شيء، وا 
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بألف" فقالت: "قبلت واحد  بألف"، فإن الثلاث تقع بألف، فإنه إن لم يوافق القبول الإيجاب في 
 الطلاق يوافقه في المال.

قالوا يشترط في صيغ  الخلع أن تكون لفظا فلا يصح أن تكون بالمعاطا  ولو الحنابلة: -4
بها الطلاق فلا بد من إيجاب وقبول، وأن يكون الإيجاب والقبول في المجلس فإذا قال:  نوى

 خالعتك بكذا ثم قام من المجلس قبل قبولها فإنه لا يصح وكذلك إذا قامت هي ولم تقبل.

كما اشترطوا أن لا يايف الخلع إلى جزء منها كأن يقول لها: خلعت يدك أو رجلك 
أن لا يعلقه على شرط، فإذا قال لها: "إن بذلت لي كذا فقد خالعتك" بكذا، وقبلت كان لغوا، و 

ذا اجتمع الشرط مع الخلع فإن الخلع يصح والشرط  فإن الخلع لا يصح ولو بذلت له ما سما ، وا 
 .يبطل

 الفرع الثاني : الشروط الخاصة بالصيغة في قانون الأسرة الجزائري

منه، لمسأل  الصيغ  و شروطها  54ض في  الماد  إن قانون الأسر  الجزائري لم يتعر  
سيري له، تطبيقا لنص الماد  تاركاً ذلك لمبادئ الشريع  الإسلامي  التي تعتبر المصدر التف

"كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى التي تنص على أن  من ق أ 111
 ."أحكام الشريع  الإسلامي 

بنصها على أنه "يجوز للزوج  أن تخالع نفسها من زوجها على مال  54حتى أن الماد   
يتم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفقا على شيء يحكم القااي بما لا يتجاوز قيم  صداق المثل وقت 
الحكم" لم تواح إن كان الاتفاق حول مبدأ الخلع في حد ذاته أو على بدله مما أدى إلى 

م من يستلزم راا الزوج كشرط لإيقاع الخلع.و منهم من يرى الاختلاف في تطبيقها عمليا، فمنه
 .أنه يتم بمجرد عرض الزوج  مقابل الخلع بدون هذا الراى

 :و قد انقسم قااء المحكم  العليا في هذ  المسأل  إلى اتجاهين 

هذا الاتجا  يشترط موافق  الزوج بالخلع  :الاتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع -1
، و لعل أهم قرارات صادر  عن المحكم  العليا و قد وجد تطبيقه في عد  ،ن صحيحاحتى يكو 
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، أواح أن 22/87/2924قرار تحدث عن هذا المواوع هو قرار المحكم  العليا الصادر في 
الخلع يعتبر عقدا راائيا، ولا يجوز حينئذ للقااي أن يحكم به من تلقاء نفسه، فإن القااء 

  .المبدأ يعد إنتهاكا لقواعد الشريع  الإسلامي  في الخلعبما يخالف أحكام هذا 

هذا الاتجا  لا يشترط موافق  الزوج لصح   :الاتجاه الذي لا يشترط رضى الزوج بالخلع -2
و قد وجد تطبيقه كذلك في عد  قرارات للمحكم   الخلع بل يكفي عرض الزوج  مقابل الخلع 

 242171تحت رقم  -غرف  الأحوال الشخصي –العليا در عن المحكم  اص قرار العليا أهمها
و الذي قاى :" أن طعن الزوج بالخلع إنتهى إلى قبوله شكلا و  28/86/2997المؤرخ في 

رفاه مواوعا، إستنادا إلى أن الخلع هو حق خولته الشريع  الإسلامي  للزوج  لفك الرابط  
و بالتالي وجب استجاب  القااي ". نالزوجي  عند الإقتااء، و ليس عقدا راائيا بين الزوجي

لطلب الزوج  إذا أصرت على الخلع و تعذر إعاد  الوفاق بين الطرفين، و يبقى دور  فقط في 
 .(1)تقدير بدل الخلع عند عدم الاتفاق عليه من قبل المتخالعين

من خلال العرض السابق للآراء الفقهي  و سكوت المشرع الجزائري و عدم استقرار         
الاجتهاد القاائي في مسأل  اشتراط راى الزوج، فإننا نرى أن الخلع هو حق للزوج  لا 
يشترط راا الزوج كرسته الشريع  الإسلامي ، و هو ما اهتدى إليه المذهب المالكي المعتمد في 
القانون الجزائري و الذي سبق و أن واحنا رأيه في المسأل  من جواز الخلع دون الأخذ براى 

 .الزوج

 

                                                           
 . 245، 244نور  منصوري، مرجع سابق، ص، ص  – (1) 
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 إجراءات الخلع و آثاره : الفصل الثاني

، منها ما يتعلق بالجانب يرتب آثاراالخلع بإعتبار  أحد طرق فك الرابط  الزوجي   إن 
طبيع  الأحكام القاائي  الصادر  بشأنها، و منها ما يتعلق الإجرائي المتمثل في سير الدعوى و 

 بالجانب المواوعي المتمثل في توابع الخلع.

و بالرغم من معالج  قانون الأسر  الجزائري للأحكام المنظم  للأسر ، إلا أنه لم يتطرق  
بط  نزاع بين الزوجين و خاص  في دعاوى فك الراإلى الإجراءات الواجب إتباعها في حال  

الزوجي ، الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدني  و الإداري  لمعرف  طرق رفع 
الدعوى أمام المحكم  و إختصاصها و طبيع  أحكامها و طرق الطعن فيها. وعليه سنتطرق في 

 هذا الفصل إلى ثلاث  مباحث :

روط الدعوى و سيرها و و ما يتعلق بش المبحث الأول إجراءات دعوى الخلعتناولت في 
 الأحكام و الخلع دعوى في القااي سلط المبحث الثاني  محاولات الصلح و التحكيم، وفي

و طبيع  الأحكام الصادر عنه و طرق الذي نتعرض فيه سلط  التقديري  للقااي  عنه الصادر 
العام  منها و الخاص   الآثار المترتب  عن الخلع نتطرق فيه المبحث الثالث ، أماالطعن فيها

 بالخلع.
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 : إجراءات دعوى الخلع المبحـــــــــث الأول

إن ممارس  حق اللجوء للقااء أمام قسم شؤون الأسر  يتم عن طريق وسيل  قاائي   
    تعرف بالدعوى القاائي ، فمتى ثار نزاع متعلق بالأسر  بشكل عام، تأتي القواعد الإجرائي  

الذي نظم فرع شؤون الأسر ، و ذلك في  (1)قانون الإجراءات المدني  و الإداري و المتمثل  في 
( منه، و هذا نظرا لأهمي  المسائل التي يفصل فيها و التي تتعلق بالخلي  499-412المواد )

 مسأل  الخلع. الأساسي  بالمجتمع ألا و هي الأسر . و نجد من بين تلك المسائل الهام  

 قواعد الإختصاص المطلب الأول:

يعتبر الإختصاص من بين المسائل الهام  التي يجب تحديدها لقبول الدعوى القاائي ،  
و يعني الإختصاص ولاي  القااء بالفصل في القاايا المطروح  أمامه وفقا لمعايير النوع و 
 الموقع الإقليمي، و حتى يتم قبول الدعوى لا بد من إحترام قواعد الإختصاصين النوعي و

 الإقليمي.

 الفرع الأول: الإختصاص النوعي

بالإختصاص النوعي ولاي  الجه  القاائي  على إختلاف درجاتها، بالنظر في نوع  يقصد 
محدد من الدعاوى، فالإختصاص النوعي هو توزيع القاايا بين الجهات القاائي  المختلف  

ن أن تباشر فيه جه  على أساس نوع الدعوى. بعبار  أخرى، هو نطاق القاايا التي يمك
 قاائي  معين ، و لايتها وفقا لنوع الدعوى.

و يعتمد التنظيم القاائي في الجزائر على وحد  الجه  القاائي  الأساسي  المتمثل  في  
المحكم  بحيث لا وجود للتعدد المادي للمحاكم، إنما هناك محكم  تتشكل من أقسام مكلف  

                                                           

، المتامن قانون الإجراءات المدني  1882فبراير  15الموافق ل  2419صفر عام  22المؤرخ في  82/89قانون رقم   -(1) 
 .1882لسن   12و الإداري ، الجريد  الرسمي  عدد 
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أمامها بحسب طبيع  النزاع. و إن كان عرف بالنظر في مختلف القاايا المطروح  
 .(1)، وصف كل قسم من أقسام المحكم الإصطلاح المعمول به

لقسم شؤون  من ق إ م إ 2ف 412ويستند الإختصاص النوعي للخلع حسب الماد   
الأسر  على مستو محكم  الدرج  الأولى للقااء العادي حيث جاء في الماد  : "ينظر قسم 

الخصوص في الدعاوى الآتي  : الدعاوى المتعلق  بالخطب  و الزواج و  شؤون الأسر  على
الرجوع إلى بيت الزوجي  و إنحلال الرابط  الزوجي  و توابعها حسب الحالات، و الشروط 
المذكور  في قانون الأسر ". وعبار  إنحلال الرابط  الزوجي  تدل على أن المحكم  المختص  

ى بإعتبار الخلع صور  سر  على مستوى محكم  الدرج  الأولقسم شؤون الأ الخلع هيبدعاوى 
 من صور فك الرابط  الزوجي .

و يعتبر الإختصاص النوعي من النظام العام، فلا يجوز مخالف  أحكامه و لا الإتفاق  
على خلافه، و تقاي به الجه  القاائي  تلقائيا في أي مرحل  كانت عليها الدعوى، و هذا ما 

  .(2)من ق إ م إ 27اد  أشارت إليه الم

 الإقليمي: الإختصاص ثاني الفرع ال

لمحكم  موطن المدعى عليه كقاعد  عام ، و يرجع ذلك الإختصاص الإقليمي ينعقد  
إلى أن الأصل  هو براء  الذم ، و من ثم على من يطالب خصمه بشيء أن يسعى إليه. و لا 

الإتفاق على خلافه في يعتبر هذا الإختصاص من النظام العام و بالتالي يجوز للأطراف 
 .حالات إستثنائي 

لتكريس هذ  القاعد ، فإن لم يكن له موطن  من ق إ م إ 26و قد جاءت الماد    
معروف يؤول الإختصاص للجه  القاائي  التي يقع فيها الموطن المختار، أما إذا تعدد 

                                                           

، 64، ص، ص 1889، الجزائر: دار البغدادي، 1 ، طشرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةعبد الرحمان بربار ،  -(1) 
65. 

 .98عبد الرحمان بربار ، المرجع نفسه، ص  -(2) 
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الإختيار بأن يرفع الدعوى أمام المحكم  الواقع في دائرتها أي  المدعى عليهم، فللمدعي
 .(1)منهم

لطبيع  وقائعها، حيث حدد غير أنه يستثنى من هذ  القاعد  بعض الدعاوى نظرا  
عدم إختصاص  يرثأن يفي المواد التسع  و خصها بطابع الإلزام، و للقااي الإختصاص 

 منمن ق إ م إ، و  48. و هذا طبقا للماد  (2)الخصوم  تلقائيا حتى لو لم يشر  أحد أطراف
هذ  المواد ماد  الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحاان ، النفق  الغذائي  و السكن،  امن

على التوالي. أمام المحكم  التي يقع في دائر  إختصاصها موطن المتوفي، مسكن الزوجي ، 
 مكان ممارس  الحاان ، موطن الدائن بالنفق ، مكان وجود السكن.

 القاائي  المختص  بالنظر في دعاوى الخلع و يستخلص مما سبق ذكر ، أن الجه  
. و هو ما أشارت إليه أياا بإعتبار  صور  من صور الطلاق، هي محكم  مقر مسكن الزوجي 

في مواوع الطلاق أو الرجوع  » من ق إ م إ، حيث جاء في الفقر  الرابع  : 417الماد  
وجود المسكن الزوجي، و في الطلاق بالترااي بمكان إقام  أحد الزوجين حسب  بمكان

 .«إختيارهما

 الخلع و شروطها رفع دعوى كيفية :ثانيالمطلب ال

من ق إ  54و  52طلب من الزوج  في حدود المادتين بالإراد  المنفرد  أو ب إن الطلاق 
بها الدعوى أمام الجه  القاائي  م إ، أخاعه المشرع الجزائري لنفس الكيفي  التي ترفع 

   .من ق إ م إ، وكذا لنفس شروط الدعوى 422، و 426، 427المختص  طبقا لأحكام المواد 
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 كيفية رفع دعوى الخلعالفرع الأول: 

و  24تخاع عريا  الدعوى في حال  الخلع للقواعد العام  المحدد  في نص المادتين  
من ق إ م إ، و التي نصت  25العريا  حسب الماد  من ق إ م إ، و ذلك بإحترام شكل  25

 بوجوب توافر البيانات الاروري  تحت طائل  رفاها شكلا و هي :

 تحديد الجه  القاائي  التي تُرفع أمامها الدعوى. -

 إسم و لقب المدعي و موطنه. -

 موطن له. فآخرإسم و لقب و موطن المدعى عليهم، فإن لم يكن لأحدهم موطن معلوم  -

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تحدد تسميته و طبيعته القانوني  و مقر  الإجتماعي و صف   -
  أو الإتفاقي.ممثله القانوني 

 عرض موجز للوقائع، و الطلبات التي تؤسس عليها الدعوى. -

 .(1)الإشار  عند الإقتااء للوثائق و المستندات المؤيد  للدعوى -

من ق إ م إ. وفي عريا  دعوى  2و يجب تقديم كل ذلك باللغ  العربي  طبقا للماد    
بأنها تطلب الحكم لها بالخلع من زوجها  و تذكر فيهاالخلع تسرد المدعي  الوقائع بإختصار، 

المدعى عليه سواءا كان العوض مبلغا من المال أو شيء آخر، كأن يكون تنازلا عن حق من 
  خدم  للزوج. حقوقها أو تقديم

و لا يشترط أن تقدم الزوج  أي سبب للخلع، كما هو عليه الحال في طلب التطليق، بل  
يكفي فقط أن تصرح بأنها تكرهه أو أنها لا تستطيع العيش معه، لأن الخلع للزوج  في مقابل 

                                                           

، 2، ط2ج ،23/52/2550المؤرخ في  50-50الكامل في العرائض القضائية طبقا للقانون ، الطيب زروتيد.  -(1) 
 .25، ص 1828، الفسيل الجزائر: مطبع  
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. و يجب أن ترفق العريا  مستخرج من عقد زواج (1)حق الطلاق الذي منحه الشارع للزوج
 و عند الإقتااء شهاد  عائلي ، و كذا شهاد  عمل كل منهما. طرفينال

و تودع هذ  العريا  مكتوب  و موقع  و مؤرخ  بأمان  الابط لدى المحكم ، من  
طرف المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد المدعى عليهم، زائد الأصل 

في السجل المخصص لذلك، و يسلم بموجبه و  و عند القيدالذي يحتفظ به في ملف الدعوى. 
 . (2)صل تسجيل القاي 

و بعد تمام تسجيل عريا  الدعوى، يقوم المدعي بإجراءات تكليف الخصم بالحاور  
اد  من إجراءات و هو إيصال  بما يُتخذتكليفا رسميا، و هو الإعلان لإعلام المدعى عليه، 
حددها القانون. و يجب أن يكون التكليف الواقع  إلى شخص معين، و يكون بأي طريق  ي

البيانات  ق إ م إ و ما يليها، و أن يتامن التكليف بالحاور من 487صحيحا وفقا للماد  
تحت طائل  البطلان، و البطلان هنا يكون بناءا على طلب  من ق إ م إ 22المحدد  في الماد  

 الخصم، و في أول جلس .

و لا بد أن يثبت الارر الذي لحقه، فإذا تم تكليف الخصم شخصيا، أو إذا رفض  
   الشخص المطلوب تبليغه إستلام محار التبليغ الرسمي، يحرر المحار القاائي محارا 
و يرسل له الإعلان برسال  مامن . أما إذا لم يسلم له التكليف شخصيا، و إحتُر مت الإجراءات 

و ما يليها من ق إ م إ، فإن التبليغ يُعَد صحيحا إذا تم في  487 المحدد  في نص الماد 
موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار. و يجب أن يكون 

 الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلي ، و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال.
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عن التكليف  يعفيلمحاكم ، فإن ذلك و إذا حار الشخص المراد تبليغه لجلس  ا 
بالحاور، و لكن إذا لم يقم المدعي بتكليف الحاور للمدعى عليه، يتم شطب القاي  من 

 . (1)من ق إ م إ 127الجدول بأمر ولائي طبقا لأحكام الماد  

 شروط رفع الدعوى: ثاني الفرع ال

، لتحديد شروط رفع الدعوى، و هي من ق إ م إ 22خصص المشرع الجزائري الماد   
 لا يجوز لأي شخص التقااي ما لم »: الصف  و المصلح  إذ تنص على أنه 

تكن له صف ، و له مصلح  قائم  أو محتمل  يقرها القانون. يشير القااي تلقائيا إنعدام الصف   
 .«قانونفي المدعي أو المدعى عليه، كما يشبر تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه ال

 : شرطان و هما الصف  و المصلح  للدعوى فإن من ق إ م إ، 22من خلال نص الماد   

 أولا : الصفة

           هي الحق في المطالب  أمام القااء، و تقوم على المصلح  المباشر  الصف   
أثناء سير الخصوم  لم يرد و الشخصي  في التقااي كما قد يحدث أن يحدث أن يتدخل طرفا 

ذكر  في عريا  إفتتاح الدعوى، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلح  لفائد  المتدخل، أو بطلب 
من أحد أو كلا طرفي الخصوم . و لأن مواوع التدخل يتصل أكثر بأطراف الخصوم ، فقد 

 .(2)خلافا لمواعه في القانون الجديد تقديمه إرتأينا
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 الصفة لدى طرفي الخصومة الأصليين : -1

 ى المدعي :الصفة لد -أ

التمييز بين الصف  في الدعوى و الصف  في التقااي، فقد يستحيل على صاحب  ينبغي 
الصف  في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع. في هذ  الحال  يسمح القانون 
لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات، كأن يحار المحامي نياب  عن المدعي أو يحار 

 شخص آخر بموجب وكال  خاص .

لاحقا في ، يقع على القااي التأكد إبتداءا من صح  التمثيل ثم يبحث في هذ  الحال  
 مدى توفر عنصر الصف  لدى صاحب الحق. فقد يصح التمثيل مع فساد الصف  في الدعوى 
و العكس صحيح من أمثل  ذلك، أن يحار الأب بصور  عفوي  و من دون وكال ، جلس  

قاائي  يطالب فيها إستعاد  ثق  يملكها بسند، المحاكم  بدلا عن غبنه الراشد الذي رفع دعوى 
محتل  من الغير دون وجه حق، ظنا من الأب بأن الملكي  واحد ، الصف  في الدعوى هنا 

، أن يكون الأب حاملا لوكال  صحيح  غير أن الإبن صحيح  لكن التمثيل فاسد. عكس ذلك
ترفض الدعوى لإنعدام الصف  المدعي ليس له أي سند يثبت ملكيته. التمثيل هنا صحيح، إنما 

لدى الإبن، و صح  التمثيل ليست من شروط قبول الدعوى، بل هي من شروط صح  إجراءات 
 . (1)الخصوم 

 الصفة لدى المدعى عليه: -ب

أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي صف  على ذي صف . فكما  من المبادئ 
يشترط توفر عنصر الصف  لدى المدعي و إلا رفات دعوا ، يشترط كذلك قيام عنصر الصف  

 لدى المدعى عليه و إن تعددوا، إذ يشترط في صح  الدعوى أن ترفع اد:
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ج  اد زوجها أو مؤجر من يكون معني بالخصوم ، كدعوى العامل اد رب العمل أو زو  -2
نظرا لإستقلالي  الذمم المالي  و عدم جواز تحميل الغير أعباء عن تصرفات ليس  اد مستأجر

 لهم علاق  بها.

ممن يجوز مقاااتهم فلا تقبل دعوى اد فاقد الأهلي  لتعلق ذلك بحق الدفاع أو اد  -1
مؤسس  لا تملك الشخصي  المعنوي  أو اد موظف أجنبي يتمتع بالحصان  الديبلوماسي  عملا 

المؤرخ  24-74المصادق عليها من طرف الجزائر بالمرسوم رقم فيينا من إتفاقي   28بالماد  
 .84/82/2974في 

-72بالنسب  لعنصر الصف  لدى الوكيل القاائي للخزين ، و عملا بالقانون رقم أما  
للخزين  غير مؤهل قانونا لتمثيل  ، يتاح بأن الوكيل القاائي82/87/2972المؤرخ في  292

الدول  أمام القااء الإداري ذلك أن الدول  تمثل أمام جهات القااء الإداري من طرف ممثليها 
 .(1)ن وزراء و ولا القانونيين م

 :الدعاوى الفردية و الجماعية  -2

من القانون الجديد  22يمنع المشرع قيد الدعاوى بصور  جماعي ، رغم أن الماد  لم  
جاءت بصيغ  الفرد و يستمد القياس هنا من ذكر المدعى عليه الذي جاء بصيغ  الفرد مع أن 

من القانون الجديد التي تنص : " في  22الدعوى قد تقام اد مجموع  أشخاص عملا بالماد  
حال  تعدد المدعى عليهم "، كأن يقااي الوارث باقي الورث  في دعوى قسم  عقار فالمعيار 

 إذنرليس بالعدد و إنما بوحد  المصلح  و وحد  المواوع.

مواوع الخصوم   و كما لا يجوز رفع دعوى من طرف أكثر من واحد عند إختلاف 
يختلف مواوع المطالب  لا يجوز كذلك رفع دعوى اد مجموع  أشخاص بالنسب  لهم، فإنه 

بالنسب  إليهم. الأصل حينئذ تفريد الدعوى بحيث يتقااى كل مدعي بصف  فردي  امانا لحسن 
سير العدال . لكن إذا أقيمت الدعوى بعريا  جماعي  إستثناء، فتكون مقبول  كلما احتوت على 
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ف و وحد  المسائل المثار  حماي  لمصلح  جماعي . أما إذا إرتباط كاف ناتج عن وحد  الأطرا
رفعت الدعوى من مجموع  أشخاص في شكل دعوى مشترك  و كانت الدوافع و الأسباب 

 مختلف ، فيتعين على القااي رفض الدعوى.

و الصف  في دعوى الخلع تكمن في العلاق  التي تربط أطراف الدعوى بمواوعها فرافع  
لزوج ، و المدعى عليه هو الزوج المراد مخالعته، و تثبت هذ  العلاق  دعوى الخلع هو ا

 من قانون الأسر . 11بمستخرج من سجل الحال  المدني  طبقا لنص الماد  

 المصلحة : ثانيا

التي يحققها صاحب المطالب  القاائي  من إلتجائه للقااء فهذ   المصلح  هي المنفع  
المنفع  هي الدافع لرفع الدعوى، و هي الهدف من تحريكها و يقال عاد  في هذا الصدد لا 
دعوى بغير مصلح  فالمصلح  مناط. و المصلح  هي : الفائد  العملي  التي تعود على رافع 

 بعاها فلا يكفي مجرد المصلح  النظري  البحت .الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو 

فالمصلح  هي الاابط لامان جدي  الدعوى و عدم خروجها عن الغاي  التي رسمها  
 .(1)القانون لها و هي كونها وسيل  لحماي  الحق

    من ق إ م إ من القواعد الأصولي  المسلم بها في الفقه و القااء، 22فنصت الماد   
و يعبر عن هذ  القاعد  بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلح ، إذ المصلح  هدف رافع الدعوى 

 من الحكم له، أما حيث لا تعود على من رفع الدعوى فائد  فلا تقبل دعوا .

فمثل هذ  الدعاوى غير منج  أو كيدي ، و ما أنشئت المحاكم لمثل هذ  الدعاوى،  
وى فحسب إنما هي شرط لقبول أي طلب دفع أو طعن في فالمصلح  ليست شرطا لقبول الدع

 حكم.
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  خصائص المصلحة :  -1

 خصائص معين  هي : المصلح  في يجب أن تتوفر 

يتحقق  و، يقرها القانون المصلح  القانوني  هي المصلح  التيمصلحة قانونية : كون أن ت -
الغرض من الدعوى المطالب  ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني، فيكون 

بحق أو مركز قانوني أو رد الإعتداء عليه أو المطالب  بتعويض عن الارر الذي أصاب 
 الحق.

و المصلح  القانوني  قد تكون مصلح  مادب  أو أدبي ، و المصلح  المادي  هي التي  
التأخيري ، و الدعوى تحمي المنفع  المادي  لرافع الدعوى. كدعوى المطالب  بالدين أو الفوائد 

على من إغتصب العقار من حائز . و الدعوى على صاحب البناء إذا تسبب البناء في حجب 
 النور و الهواء عن الجار.

هو ما يعبر عنه فقه الإجراءات المدني  بالصف   وأن تكون مصلحة شخصية و مباشرة :  -
في رفع الدعوى. و يذهب بعض الشراع أن الصف  تعتبر شرطا قائما بذاته من شروط قبول 
الدعوى، مستقلا عن شرط المصلح ، إذ هو الأصل العام و إن كان المشرع قد إستثنى حالات 

 . (1)معين  من عموم هذا النص

 أنواع المصلحة :  -2

 من المصلح  :هناك نوعان   

تكون المصلح  قائم ، حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون  المصلحة القائمة : -
الغرض من الدعوى حماي  هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان عليه أو تعويض ما لحق 

كأن يحل به من ارر كأن يمتنع المؤجر عن تسليم المستأجر العين محل عقد الإيجار أو 
 أجل الدين فيمتنع المدين عن الوفاء للدائن به. و يستوي أن تكون المصلح  مادي  أو معنوي .
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من إستعمال  دحو ال الهدف من إشتراط المصلح ، امان تجديد الإلتجاء إلى القااء 
الدعاوى دون مقتاى. لكن ذلك لا يخول القااي سلط  إثار  إنعدامها من تلقاء نفسه مثلما هو 

 مقرر لإنتقاء الصف ، إنما عليه أن ينظر في مدى توفر المصلح  حينما يدفع الخصم بذلك.

و القول بعدم جواز إثار  غياب المصلح  من القااي تلقائيا، لا يعني قبول أي   
      حتى و إن كانت غير مشروع . فالقانون لا يحمي المصلح  المخالف  للنظام العاممصلح

و الآداب كالمطالب  بدين ناتج عن قمار أو المطالب  بدفع الفوائد الربوي  المتفق عليها أو تثبيت 
 نسب فاسد.

 : محتملةالمصلحة ال -

ل بأن المصلح  المحتمل ، بذلك ارر لصاحب الحق، يقا لم يقع الإعتداء ولم يتحققإذا  
فقد تتولد مستقبلا و ربما لن تتولد أبدا. و المصلح  المحتمل  التي يقرها القانون وفقا لنص 

يكون الهدف من ورائها منع وقوع ارر محتمل كحال  الخشي  هي التي  من ق إ م إ 22الماد  
الأسر ، في ماله و ما يليها من قانون  282من تصرف المطلوب الحجر عليه وفقا للماد  

إارارا بالورث  نتيج  إصابته بالجنون أو العته أو السفه. فمصلح  ذوي الحقوق هنا إحتمالي  إلا 
 .(1)أن رجحان كف  الإارار بهم، تمنحهم الحق في قيد دعوى الحجر

         من ق إ م إ تتحدث عن شرط المصلح  كعنصر جوهري 22جاءت الماد   لقد 
دعوى، و للقااي الحق في إثار  إنعدام المصلح  في المدعي و المدعى في رافع الو أساسي 

 عليه.

و المصلح  في إطار دعوى الخلع يجب أن تكون قانوني  فالزوج  طالب  الخلع يجب أن  
يكون لها من خلال دعواها مصلح  قانوني ، و تتمثل المصلح  القانوني  للزوج  طالب  الخلع 
في عدم قدرتها على العيش مع زوجها و خوفها من مخالفتها لحد من حدود الله، و الجدير بنا 
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لح  ليست دائما مصرحا بها في دعاوى الخلع، و لذلك تبقى السلط  التقديري  ذكر  أن المص
 للقااي.

 المطلب الثالث: إجراءات الصلح و التحكيم

تعتبر إجراءات الصلح و التحكيم من الإجراءات الجوهري  التي يتم القيام بها في دعاوى        
        قانون الإجراءات المدني  و الإداري ،  الخلع، و هذا ما جاء في قانون الأسر  الجزائري، و كذا

و ذلك بتحديد الإجراءات بدق  نظرا لأهميتها، لا سيما أن القااي يحاول فيها تقريب وجهات 
 .النظر و إصلاح ذات البين

كل ذلك سنتناوله في فرعين، الفرع الأول خاص بإجراءات الصلح أما الفرع الثاني فهو        
 تحكيم.يتعلق بإجراءات ال

 الفرع الأول: إجراءات الصلح 

على ق أ  من 1ف  49محاول  الصلح ذات طابع وجوبي نص عليه المشرع في الماد  
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عد  محاولات صلح يجريها القااي دون أن تتجاوز مدته : "أنه

 ."بتداء من تاريخ رفع الدعوىاثلاث  أشهر 

قانون الإجراءات المدني   و ما يليها من 439م تحديد محاولات الصلح في المواد ولقد ت
ويتم ذلك في جلس  سري  في قاع  المداولات أو في مما يؤكد على وجوب القيام بها، والإداري  

ثم  على إنفرادستماع إلى الزوج  يقوم بالإفحدد لإجراء محاول  الصلح، يمكتب القااي في يوم 
 .(1)محاولا تقريب وجهات النظر بينهما معا يستمع إليهماثم إلى الزوج 
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و إجراء الصلح يجب أن يكون بين الزوجين، و منه فلا يجوز النياب  بين الزوجين أثناء 
   .(1) 16/01/2008محاول  الصلح وفقا لما جاء به قرار المحكم  العليا الصادر بتاريخ 

المحدد لجلس  الصلح على أحد الزوجين أو في حال  استحال  الحاور في التاريخ 
جاز للقااي إما تحديد لاحق للجلس  أو ندب قااي آخر لسماعه بموجب  ،عحدث له مان
غير أنه إذا تخلف أحد الزوجين عن جلس  الصلح بدون عذر رغم تبليغه  إناب  قاائي ،

وكما يجوز  ،(2)شخصيا يحرر القااي محار يذكر فيه صح  التبليغ وغياب الزوج للجلس 
للقااي قبل إجراء  لمحاول  صلح جديد  أن يمنح للزوجين مهل  للتفكير فقد تتراجع الزوج  عن 

       ،و يمكن أن يتوصل إلى  الصلح بين الزوجينطلب الخلع أو يتفقا على العوض ومقدار ، 
 أو لا يتوصل إلى ذلك. 

عند قيام القااي بإجراءات الصلح أو بمحاول  الصلح ليس بالارور  أن ينجح في        
محاول  للصلح، فإذا تم الصلح بين الزوجين فيثبت ذلك في محار يحرر  أمين الابط و يوقع 
       عليه القااي و أمين الابط و كلا الزوجين، و بمجرد الاتفاق على الصلح ينهي النزاع

 443الصلح سندا تنفيذيا بعد مهر  بالصيغ  التنفيذي  طبقا لأحكام المادتين  و يصبح محار
وجين و لم يتوصل القااي إلى إجراء من ق إ م إ، و لكنه إذا لم يتم الاتفاق بين الز  600و

الصلح، أو في حال  غياب أحد الزوجين، فيحرر محارا بذلك من طرف أمين الابط تحت 
 .(3)ك في مناقش  المواوعإشراف القااي و يشرع بعد ذل
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 الفرع الثاني: إجراءات التحكيم 

نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  «:قال الله عز وجل  وَاِ 
، ووجه الدلال  أنه إذا وقع (1)»خَبِيرًاإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا 

الشقاق بين الزوجين يبعث الحاكم ثق  من أهل المرأ  وثق  من قوم الرجل ليجتمعا وينظرا في 
 أمرهما ويفعلا ما فيه المصلح  مما يريانه من التفريق أو التوفيق.

الزوجين ولم على أنه إذا اشتد الخصام بين ق. أ  .من 57وهذا ما نصت عليه الماد  
حكما من أهل الزوج  يعين القااي الحكمين:، يثبت الارر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما

 وحكما من أهل الزوج  وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.

، 449إلى  447لقد نص على التحكيم قانون الإجراءات المدني  والإداري  في المواد و 
أحدهما بالآخر واستحال  ل هذ  المواد نجد أنه إذا اشتد الشقاق بين الزوجين أو أارومن خلا

حكمين، حكما من أهل الزوج وحكما  يعين القااياستمرار المعيش  بينهما ولم يثبت الارر 
، و القااي غير ملزم بتعيين المحكمين في هذ  الحال  و إنما تعيين المحكمين من أهل الزوج 
القااي التقديري ، و هذا ما جاء في قرار المحكم  العليا الصادر بتاريخ يخاع لسلط  

14/04/2011(2) . 

لا  من غيرهم فيشترط في الحكمين أن يكون رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وا 
ا وقار  على الإصلاح بينهما وعلى هذين الحكمين أن يتعرفا على أسباب مممن له خبر  بحاله

 أن يرفعا تقريرهما للقااي في أجلالزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح و الشقاق بين 
شهرين، فالقااي يحكم في اوء تقرير الحكمين ولا يشترط أن يكون معللا كما يجوز له رفض 

وتعيين حكمين آخرين كما أن قناع  الحكمين لا تدخل تحت  ، وللقااي إنهاء مهامهماالتقرير
 يس للقااي الحق في التدخل في هذا الشأن.رقاب  المحكم  العليا ول
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ودور الحكمين في قاي  الخلع يتمثل في التأكد من البغض والكراهي  من طرف الزوج  
لأنها غير ملزم  بإثبات  وعدم قدرتها على مواصل  العيش مع زوجها تحت سقف واحد،

 ، و كذا تقريب وجهات النظر و محاول  الإصلاح  بين الزوجين.الارر

 أشار المشرع في قانون الإجراءات المدني  والإداري  أنه إذا تم الصلح من طرف الحكمين، كذلك
عملا بأحكام  يثبت ذلك في محار يصادق عليه القااي بموجب أمر غير قابل لأي طعن

ليصبح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه و تصبح له نفس الحجي   ، من ق إ م إ 1004الماد  
في أما  ،(1)لذي يحرر  القااي أثناء محاول  الصلح التي يقوم بها بالنسب  لمحار الصلح ا

 جوز للقااي إنهاء مهام المحكمين تلقائيا ويعيدي ما تبينت له صعوب  تنفيذ المهم ، حال
 من ق إ م إ. 449طبقا لأحكام الماد   القاي  إلى الجلس  وتستمر الخصوم 

 عنه الصادرة الأحكام و الخلع دعوى في القاضي سلطة:  ثانيالمبحـــــــــث ال    

بعدما تطرقنا في المبحث الأول إلى الإجراءات المتعلق  برفع الدعوى و شروطها و   
القواعد الخاص  بالإختصاص، و كذا محاولات الصلح و التحكيم، ينبغي علينا أن نتناول سلط  

للقااي، و ما يصدر عنها من القااي في دعوى الخلع من نطاقها و السلط  التقديري  المقرر  
 أحكام و هذا بتبيان طبيعتها و طرق الطعن فيها.

 المطلب الأول : سلطة القاضي في دعوى الخلع

في دعوى الخلع في عنصرين مهمين أولها نطاق سلط  القااي  تتمثل سلط  القااي 
 في دعوى الخلع و الثاني في السلط  التقديري  للقااي في دعوى الخلع.

 سلطة القاضي في دعوى الخلع نطاق الأول :الفرع 

إذا كانت الزوج  تعاني من الارر في الحيا  الزوجي  و يرفض زوجها أن يطلقها، و لم  
تستطع إثبات الارر أمام القااي، فعرات على زوجها عواا ماليا لقاء طلاقها و لكنه 
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رفض، و لجأت إلى القااي طالب  الخلع منه، فهل يملك هذا الأخير إجبار الزوج على قبول 
 البدل و فك الرابط  الزوجي  عن طريق الخلع جبرا عن الزوج. 

 سلطة القاضي في دعوى الخلع نطاقمن  أولا : الموقف الفقهي

 إنقسم فقهاء الشريع  الإسلامي  بصدد هذ  المسأل  إلى فريقين : 

حيث يرى جمهور الفقهاء من الحنفي  و الشافعي  و الحنابل ، أن الزوج  إذا طلبتالخلع  
نما يجب أن يكون لم يجبر الزوج  الخلع نابعا من إختيار  و موافقته، و ذلك على قبول طلبها، وا 

 لأن الزوج لا يمكنه إجبار زوجته على دفع المقابل فلا يمكن إجبار  هو أياا على الخلع.

 أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَإِمْسَاك   مَرَّتَان الطَّلَاقُ  »إستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى :  و قد  
  اللَّهِ  حُدُودَ  يُقِيمَا أَلاَّ  يَخَافَا أَن إِلاَّ  شَيْئًا آتَيْتُمُوهُنَّ  مِمَّا تَأْخُذُوا أَن لَكُمْ  يَحِلُّ  وَلَا   بِإِحْسَانٍ  تَسْرِيح  

دل قوله تعالى في هذ   . فقد«بِهِ  افْتَدَتْ  فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَا  اللَّهِ  حُدُودَ  يُقِيمَا أَلاَّ  خِفْتُمْ  فَإِنْ 
الآي  على أنه يمكن للزوجين الإتفاق على الخلع و ليس في الآي  الكريم  على جواز إجبار 

 لى الخلع أو إجبار الزوج  على دفع البدل.الزوج ع

ا  على الحديث الذي أوردنا  سابقا و الذي جاء فيه أن كما إستدل أصحاب هذا الإتج 
إمرأ  ثابت بن قيس عندما جاءت للنبي صلى الله عليه و سلم و سمع منها دعا  و قال له :   

، و وجه الدلال  أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم لثابت «إقبل الحديقة و طلقها تطليقة »
بن قيس كان على سبيل الإرشاد و الإصلاح و ليس على سبيل الوجوب و الإلزام. و بما أن 
الخلع صور  من صور الطلاق، الطلاق لا يمكن أن يجبر الزوج عليه، فكذلك الخلع لا يجب 

 أن يتم جبرا على الزوج و دون راا .  

ا كان هذا رأي معظم الفقه، فإن المذهب المالكي إنفرد بالقول بوجوب إستجاب  و إذ 
الزوج لرغب  زوجته في الخلع، و إستدل المالكي  على قولهم هذا بحديث إمرأ  ثابت بن قيس من 

، و هذا الأمر «إقبل الحديقة و طلقها تطليقة »أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لثابت : 
ليس في السياق ما يدل على غير الوجوب. و عليه فالخلع يكون بترااي الزوج  يفيد الوجوب و
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رفعا أمرهما  و الزوج  فإذا لم يتم الترااي منهما فللقااي إلزام الزوج الخلع لأن ثابتا و زوجته
 و ألزمه الرسول بأن يقبل الحديق  و يطلق. صلى الله عليه و سلم للنبي

طلاق الزوج  خلعا إذا أثبتت أنها لا تطيق زوجها بشرط و قد أجاز المالكي  للقااي  
لا فرقا  إشار  الحكمين، حكما من أهله و حكما من أهلها، فإن استطاعا التوفيق بينهما، وا 
بينهما. و بهذا فإن المذهب المالكي يجبر الزوج على قبول الخلع و أخذ البدل بعد مرحل  

 الصلح التي يقوم بها الحكمان. محاول 

في واجباته  للقااي أن يجبر الزوج على الخلع إذا ثبت له تقصير  بعض الفقهاءتيح و ي 
إتجاهها أو الإارار بها على نحو يجعلها لا تطيق الحيا  الزوجي ، أما إذا ثبت للقااي 
إحسان الزوج لزوجته و عدم الإارار بها ففي هذ  الحال  لا يجوز للقااي إجبار الزوج على 

 حب للزوج أن يطلقها ما دامت تبغاه.الخلع و إنما است

و يرى هذا الجانب من الفقه أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر ثابتا بن قيس  
 .(1)بطلاقها لكونه قاايا و حاكما و ليس بكونه مرشدا، و إلا لسأله هل تراى بطلاقها أم لا

 سلطة القاضي في دعوى الخلع نطاقمن  موقف المشرع الجزائري:  ثانيا

إن موقف المشرع الجزائري من مسأل  إجبار الزوج على الخلع، فإنه قبل تعديل قانون  
منه كالآتي : "يجوز للزوج  أن تخالع نفسها من زوجها على  54الأسر ، جاء في نص الماد  

قيم  صداق المثل  مال يتم الإتفاق عليه. فإن لم يتفقا على شيء، يحكم القااي بما لا يتجاوز
 وقت الحكم".

                                                           

، مداخل  من الملتقى السلطة التقديرية للقاضي في الخلع بين ضوابطها الشرعية و تطبيقاتها القضائيةبخالد عجالي،  -(1) 
، 4148أكتوبر  41/41،الدولي الثاني المستجدات الفقهي  في أحكام الأسر ، كلي  الحقوق و العلوم السياسي ، جامع  تيارت
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وأمام سكوت المشرع عن موافق  الزوج أو عدم موافقته على الخلع، سار الفقه الجزائري  
و تبعه القااء على أن الخلع عقد راائي يشترط فيه موافق  الزوجين و تنحصر سلط  

 يتفقا.على ما تم الإتفاق عليه و على تحديد البدل إن لم القااي على المصادق  

كالآتي : "يجوز للزوج   54الماد  صياغ   أصبحت 85/81ور الأمر رقم صدأما بعد  
دون موافق  الزوج أن تخالع نفسها دون مقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي 

 للخلع يحكم القااي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم".

المشرع إلى الخلع من عقد راائي إلى حق مطلق  و وفقا لهذا النص تغيرت نظر  
للزوج ، بحيث أصبح القااي يملك سلط  إجبار الزوج على الخلع إذا ما رفض طلب زوجته 

و قد كان بعض شراح قانون الأسر  الجزائري يمدحون موقف المحكم   تطليقها و قبول البدل.
نسجما مع فلسف  المشرع و روح العلياالذي تحول و رأى في إجبار الزوج على الخلع أمرا م

 النصوص.

 من قانون الأسر  بعد تعديلها، لم يجعل 54و نحن نرى أن المشرع الجزائري في الماد   
سلط  القااي في إجبار الزوج على الخلع سلط  مطلق  بل قيدها بعد  قيود إجرائي             

يود المواوعي  تكييف طلب و مواوعي . فمن القيود الإجرائي  محاول  الصلح، و من الق
و البحث عن أسباب و دوافع طلب الخلع. حيث تعتبر محاول  الصلح بين  الزوج  للخلع

 الزوجين من أوجب واجبات قااي شؤون الأسر  لحماي  الأسر  من الزوال.

من قانون الأسر  مايلي : " لا يثبت  49فقد جاء في الماد  وقاي  من أسباب الفراق، و لل 
إلا بحكم بعد عد  محاولات صلح يجريها القااي دون أن تتجاوز مد  ثلاث  أشهر الطلاق 

إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى، و يتعين على القااي تحرير محار يبين فيه مساعي و نتائج 
محاول  الصلح يوقعه مع كاتب الابط و الطرفين". و تشمل إلزامي  إجراء محاول  الصلح 

  .(1)ط  الزوجي  بما فيها الخلعجميع طرق و صور فك الراب
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 في دعوى الخلع التقديرية للقاضي سلطةال : ثانيالفرع ال

 سلطة القاضي في تحديد بدل الخلع أولا :

لا يقوم الخلع دون بدل تبذله الزوج  لقاء طلاقها و تدفعه لزوجها، و القاعد  العام  أن  
، فإن رفض الزوج البدل تبرعالزوج  أهلا للالبدل يتحدد بإتفاق الطرفين و يشترط فيه أن تكون 

الذي تعراه الزوج  أو رفات الزوج  البدل الذي إقترحه زوجها لقاء طلاقها، رفع الأمر إلى 
و يعتمد القااي في تحديد بدل الخلع في  القااء الذي يجب عليه حينئذ تحديد بدل الخلع.

 .التقديري  تهحال  النزاع على مجموع  من الأسس لها علاق  بصميم سلط

و اختلف الفقه حول مقدار العوض ، هل يتحدد بالمهر الذي دفعه الزوج لزوجته عند  
العقد أم يجوز أن يتجاوز . فقد رأى الإمام الأوزاعي و الشعبي، أنه لا يجوز أن يتجاوز العوض 

 حُدُودَ  يُقِيمَا أَلاَّ  يَخَافَا أَن إِلاَّ  شَيْئًا آتَيْتُمُوهُنَّ  مِمَّا تَأْخُذُوا أَن لَكُمْ  يَحِلُّ  وَلَا » المهر لقوله تعالى : 
وجب أن يكون  ، و لذلك«بِهِ  افْتَدَتْ  فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَا  اللَّهِ  حُدُودَ  يُقِيمَا أَلاَّ  خِفْتُمْ  فَإِنْ   اللَّهِ 

    المفتدى به محددا بما أعطاها.

جاء فيه : "أتردين عليه حديقته" قالت نعم، قال زوج  ثابت بن قيس  كما أن حديث 
". و بهذا رأى هذا الجانب ان خذ الحديقة و طلقها تطليقةرسول الله صلى الله عليه و سلم : "

بدل الخلع لا يتجاوز الصداق و هو رأي المالكي  و الحنفي ، و يرى الشافعي  و الحنابل  أنه 
ليس لبدل الخلع حد معين، فيجوز للزوج أن يأخذ من زوجته نظير مخالعتها إيا  أي مبلغ يتم 

 .«بِهِ  افْتَدَتْ  فِيمَا لَيْهِمَاعَ  جُنَاحَ  فَلَا  »الإتفاق عليه لعموم اللفظ في قوله تعالى : 

و الواقع أنه نظرا لأن الخلع عقد معاوا  و فيه يترااى الطرفان على فك الرابط   
 الزوجي ، فإنه تقدير البدل يخاع لإتفاق الطرفين و حالهما يسرا و عسرا.

 و يتفق الفقهاء على أن العوض مجهولا طالما واع الطرفان ما يستدل على قيمته، كأن 
لقاء ثمار بستان لم يناج بعد، فإن ثار النزاع و لم تناج الثمار عدل يتم الإتفاق على الخلع 

إلى صداق المثل. و إتفق الفقهاء أياا على أن حكم قبض البدل جائز للزوج إذا كرهته الزوج  
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فسها فإنه و كان النفور منها فلا إثم عليه، أما إذا كانت الكراهي  منه و أراد دفعها إلى إفتداء ن
و إذا كان الكر  من الطرفين  ،«آتَيْتُمُوهُنَّ  مَا بِبَعْضِ  لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ  وَلَا » يأثم لقوله تعالى : 

 فيجوز له أخذ البدلعلى ألا يتجاوز قيم  الصداق.

و لم يتعرض المشرع الجزائري في قانون الأسر  لما يشترط في بدل الخلع و لا قيمته إلا  
حال  النزاع، و بذلك يكون قد أخذ بموقف الرأي القائل بأن بدل الخلع لا يشترط فيه حد في 

، لما بدل الخلع مالابأن المشرع الجزائري لا يقبل إلا أن يكون  معين، على أنه يجب أن يفهم
: "يجوز للزوج  دون موافق  الزوج أن تخالع نفسها من زوجه بمقابل مالي"،  54جاء في الماد  

 ن العموم أن المقابل المالي هو مال تدفعه الزوج .و م

و إذا كان البدل الذي تعراه الزوج  هو تنازلها عن نفق  عد  مثلا، فهذا جائز في  
نظر الفقه و ليس في القانون ما يمنعه، غير أن الزوج  لا يمكن أن تتنازل عن حاان  الأبناء 

     .(1)نمقابل الخلع لما في ذلك من إارار بمصلح  المحاو 

 سلطة القاضي في تقدير بدل الخلع : ثانيا

يتمتع القااي و هو ينظر للنزاع المطروح أمامه بسلط  تقديري  تتفرع إلى نوعين، النوع  
الأول هو تقدير  للوقائع و إختيار القاعد  القانوني  الملائم  لحكم النزاع على وجه يحقق العدال  

تطبيق النص القانوني الذي دلت عليه عملي  التكييف  و يحسم الخلاف بين الخصوم، و سلط 
 القانوني  التي قام بها.

و إذا كان القااي لا يخاع بحسب الأصل في تقدير  الوقائع لرقاب  محكم  القانون،  
فإنه في تطبيقه للنص تراقبه المحكم  العليا بغرض السهر على التطبيق السليم للقانون و توحيد 

 للنقاط المتشابه .  الحلول القاائي 

و في تقدير بدل الخلع يتمتع القااي بسلط  تقديري  في تحديد  و لكنها سلط  قيدها  
التي جاء فيها : "إذا لم يتفق الزوجان على  من قانون الأسر  54المشرع في نص الماد  
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و  المقابل المالي للخلع يحكم القااي بما لا يتجاوز قيم  صداق المثل وقت صدور الحكم".
الأصل كما ذكرنا سابقا أن الزوجين يتفقان على المخالع  و يتفقان على العوض الذي تدفعه 
الزوج ، فإن إتفقا على الخلع و إختلفا على البدل لجئا إلى المحكم  من أجل تحديد  عن طريق 

 اوابط حددها المشرع.

الخلع في العديد  و قد أكدت المحكم  العليا على سلط  القااي التقديري  في تقدير بدل 
من قراراتها و منها ما جاء فيه : " من المتفق عليه عند فقهاء الشريع  الإسلامي  أنه في حال 
إتفاق الزوجين على مبدأ الخلع و الإختلاف في مقدار ، فإن أمر تقدير  يعود لقااي المواوع، 

 ."ثم الحكم بالطلاق بدل الخلعو من ثم يتعين على القااي تقدير 

إستبعادها من تقدير بدل الخلع الصداق الذي يكون قد  54ملاحظ على نص الماد  و ال 
دفعه الزوج لزوجته أثناء العقد، فقد يمر وقت طويل على العقد و تكون قيمته قد تراجعت كثيرا، 

 و لذلك ربط المشرع تقدير بدل الخلع الذي يدفعه لمثلها و يدفع مثله وقت الحكم.

جعلت  54ز صداق المثل وقت الحكم" الوارد  في نص الماد  و عبار  "ما لا يتجاو  
بعض الشراح يرون أنها تفتح باب الإبتزاز من طرف الأزواج للتحايل و الإنتقام من الزوج  
حين تطالب بالخلع. لذلك دعا البعض إلى صباغ  الماد  إلى : " فإن لم يتفقا على شيء يحكم 

حظ أن سلط  القااي التقديري  في تقدير بدل الخلع القااي بصداق المثل وقت الحكم". و يلا
البدل صداق المثل، و لمعرف  صداق المثل طرق  يحكمها مبدأ قانوني، و هو أن لا يتجاوز

عديد  منها التحقيق و سماع الطرفين و الشهود بما يملك القااي من دورفي الدعوى 
 .(1)المدني 
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 الخلعفي دعوى  ةم الصادر احكالأ:  ثانيالمطلب ال

سنتناول في هذا المطلب طبيع  الحكم الصادر في دعوى الخلع في الفرع الأول، أما في  
 الفرع الثاني سنتطرق إلى طرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى الخلع.

 في دعوى الخلع ةم الصادر احك: طبيعة الأ الفرع الأول

 فك صور من كصور  فالخلع منشئ، حكم أم مقرار حكم هو إما ،عبالخل الحكم طبيع  إن      
 التأشير و المدني  الحال  بسجلات تسجيله يتم حتى به حكم صدور من له بد لا الزوجي  الرابط 

 أن غير الطرفين، حقوق على المحافظ  تتم أن أجل من الطرفين، ميلاد شهاد  هامشي على به
  .بالخلع الحكم طبيع  ما هو الفرع هذا في عليه الإجاب  نحاول الذي التساؤل

 جمهور يذهب حيث: قسمين الى وانقسموا المسأل  لهذ  الإسلامي  الشريع  فقهاء تصدى      
 القااي من حكم صدور على يتوقف لا الخلع أن لهذ  الى وحنابل  وحنفي  مالكي  من الفقهاء
 تلتزم أن فللزوج  البدل، على واتفاقهما المخالع  على والزوج  الزوج اتفاق بمجرد يقع فهو

 :تعالى قوله منها أدل  بعد  الفقه من الجانب هذا واستدل الطلاق، إيقاع سلط  للزوج و بالبدل
 للزوجين أباح تعالى الله أن بالآي  الدلال  وجه و ،« بِه افْتَدَتْ  فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَا » 

 .القااي بموافق  يقرنه ولم الخلع على الترااي

 عليه أتريدين »:قيس بن ثابت لإمرأ  وسلم عليه الله صلى بقوله استدلوا السن  ومن      
       ،«تطليق  وطلقتها الحديق  إقبل »: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال نعم قالت « حديقته

 عن وسلم عليه الله صلى النبي  سألها لما الخلع في سلط  القااي كان لو أنه الدلال  وجه و
 بعدم قولهم الاتجا  هذا أصحاب برر كما يفارقها، أن الزوج طلب ولما الحديق  رد على موافقتها
 به تنحل كالطلاق الحكم ان على مقرر حكم هو إنما به الحكم وأن القااء، الى الخلع حاج 
 وهو اليه، يحتاج لا الخلع فكذلك  لإيقاعه، حكم الى الطلاق يحتاج لا وكما الزوجي ، الرابط 

 .الطرفين باتفاق تتم معارا 
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 ليرتب يجب بل الطرفين، اتفاق الخلع لوقوع يكفي لا أن الثاني الاتجا  رأى حين في وهذا     
 أَلاَّ  خِفْتُمْ  فَإِنْ » :: تعالى بقوله الاتجا  هذا أصحاب واستدل القااي، الى اللجوء آثار  الخلع
 أي الأمر لولي موجه خطاب الآي  في و ،«بِه افْتَدَتْ  فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَا  اللَّه حُدُودَ  يُقِيمَا

 .القااي

 الله صلى النبي الى لجأت قيس بن ثابت زوج  أن الرأي هذا أصحاب استدل السن  ومن     
 أمرا أمر  وقد « تطليق  وطلقها الحديق  خذ »:وقال الحديق  بقبول زوجها أمر وقد وسلم عليه
 .الوجوب يقيد

 أن من الفقهاء جمهور برأي يتمسكون ممن الرأي، هذا نظر وجه  على الرد تم وقد     
 خلعها، على زوجها ووافق نفسها الزوج  افتدت  اذا أنه من الأمر أولياء الى موجه الخطاب

 .الكريم  للآي  اعتبارا ذلك يجيز الأمر ولي فإن

 اتفاق هي صدور  على سابق  لواقع  مقررا حكما بالخلع الحكم يعتبر الجزائري التشريع وفي     
 نزاع هناك يكن ولم الخلع طريق عن الزوجي  الرابط  فك على الزوجان ترااى فإذا الطرفين،

 حكما ويكون الطرفان عليه تفق ما على المصادق  إلا يملك لا القااي فإن البدل قيم  حول
 بتأسيس المحكم  واقتنعت المحكم  الى أمرها الزوج  ورفعت الخلع الزوج رفض إذا أما مقررا،
  .(1)الحال  هذ  في منشئا حكمها كان الزوج، رفض رغم بالخلع وحكمت طلبها

 بصدور إلا أثر له يكون لا و منشئا، حكما بالخلع القااي حكم إعتبار هو الراجح الرأي و    
 .قائم  تبقى الزوجي  الرابط  لأن قاائي، حكم

 مع: "تنص أ ق من 42 الماد  أن و القااء من حكم بصدور إلا الزواج عقد يحل لا و    
 بترااي أو الزوج بإراد  يتم الذي بالطلاق الزواج عقد يحل أدنا ، 49 الماد  أحكام مراعا 

 منه و ،"القانون هذا من 54 و 52 المادتين في ورد ما حدود في الزوج  من بطلب أو الزوجين
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 طبقا القااي أمام يقدم الزوج  من بطلب إلا يكون لا الخلع طريق عن الزوجي  الرابط  فك
  .(1)إ م إ ق من 5 ف 452 للماد 

  طرق الطعن في الأحكام الصادرة في دعوى الخلع:  الفرع الثاني

    ن :قسمي إلى تنقسم الخلع، دعاوى في الصادر  للأحكام بالنسب  الطعن طرق       

 تصدر الخلع أحكام أن الاتجا  هذا أصحاب يرى : للاستئناف القابلة غير الخلع أحكام -1
 دعاوى في الصادر  الأحكام تكون: " أ ق من 56 الماد  إلى استنادا نهائي  ابتدائي  بصف 

 أوردته ما إلى إااف ". المادي  جوانبها عدى فيما للإستئناف قابل  غير والخلع والطليق الطلاق
 .للإستئناف قابل غير فهو بذلك و طلاقا الخلع إعتبرت التي و أياا أ ق من 42 الماد 

 قبل كان ما عكس على أ، ق من 56 للماد  الجديد للتعديل وفقا مقررا أصبح ما هذا و      
 قابل  غير الخلع دعاوى في الصادر  الأحكام بأن تقاي ماد  هناك تكن لم أنه حيث التعديل،

 الطعن تجيز كانت أنها التعديل، قبل العليا المحكم  قرارات من ذلك يستشف و للإستئناف،
 .أخرى تار  تجيز  لا و تار ، الخلع أحكام في بالإستئناف

 للإستئناف قابل  الخلع أحكام أن الاتجا  هذا أصحاب يرى : للاستئناف قابلة الخلع أحكام -2
 الطعن فيها وقع عندما بالخلع التفريق طلب برفض تقاي ابتدائي  أحكام عد  صدرت حيث

 . بالخلع بالتفريق جديد من والقااء المستأنف الحكم إلغاء إلى أنهى بالإستئناف

 القاائي  المجالس عن الصادر  القرارات اد بالنقض الطعن العليا المحكم  قبلت كما 
 الأولى، الدرج  حكم ألغى الآخر وبعاها الأولى الدرج  محكم  لحكم تأييدا صدر بعاها
 الطعن بجواز امنيا قات قد العليا المحكم  وتكون بالخلع، بالتفريق جديد من وصرح

 وأن الدعوى، تلك عن درجتين على التقااي أن اعتبار على الأحكام تلك في بالاستئناف
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 صرحتل واحد  درج  على يجري الخلع دعاوى في التقااي أن اعتبرت لو العليا المحكم 
 .(1) إحال بدون و فيه المطعون القرار بنقض

 ما فتر  في لزوجها الزوج  كر  أن ذلك الصواب، إلى الأقرب الاتجا  أن المستحسن ومن 
 تلك بزوال و أنه إلا لمخالعته، تدفعها عشرته تطيق ولا تبغاه تجعلها مؤقت  ولظروف
 التي الأسباب تلك تفاه  جليا لها يبرز عندما طلبها على وتندم خطئها تتدارك قد الظروف

 نفس في الله زرعها التي الإنساني ، للفطر  نظرا هذا و الانفصال و الفرق  تلك لطلب دفعها
 هذا الأسر  تكامل على حفاظا لها أشد الرجع  و العاطف  عليها يغلب لاسيما المرأ ، و الرجل
 .جه  من

 إعتبرو  و بائنا، طلاقا الخلع اعتبار على المسلمون الفقهاء أجمع أخرى، جه  ومن 
 يصلح الفقهاء نظر في الخلع في الزوج اشترط ولو الرجع ، مع البدل لتناقض كبرى بينون 
 مراجع  للزوج يمكن إذ الصغرى، هي المقصود  البينون  أن رأينا فيما و يبطل والشرط الخلع

 الكبرى البينون  أما للاستئناف، قابلا ابتدائيا الخلع جعل هذا لكن جديدين، وعقد بمهر مختلعته
  .(2)للثلاث المكمل والطلاق باللعان التفريق في تكمن

 الَثار المترتبة عن الخلع:  المبحث الثالث

 أورد أنه غير الخلع، عن المترتب  الآثار إلى الأسر  قانون في الجزائري المشرع يشر لم 
 آثار عنوان تحت الثاني الباب من الثاني الفصل في عام بشكل الزوجي  الرابط  فك آثار

 مع الزوجي  الرابط  حل طرق من طريقا بإعتبار  الخلع آثار امنها تندرج التي و الطلاق،
       الخلع بدل بتسديد المختلع  إلتزام في الآثار هذ  تتمثل و الخلع، بها ينفرد التي إختلافات

 في المتمثل  العام  الآثار إلى بالتطرق الآثار دراس  سنحاول لذلك الزوجي ، الحقوق سقوط و
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 إلتزام في المتمثل  الخاص  والآثار والحاان  البيت متاع حول النزاع و عدتها و المختلع  نفق 
 .الزوجي  الحقوق سقوط و البدل بدفع الزوج 

 الَثار العامة:  المطلب الأول

 الآثار فهذ  الزوجي ، الرابط  لفك الأخرى الطرق مع الخلع فيها يشترك التي الآثار وهي 
 : كالآتي توايحها وسنحاول الحاان ، كذا و البيت ومتاع النفق  و المختلع  المرأ  في تتمثل

 الَثار بالنسبة للزوجينالأول : الفرع 

 أولا: نفقة المختلعة

 وجوب على الفقهاء بين خلاف ولا الخلع، عن المترتب  الآثار أهم من المختلع  نفق  تعد 
نْ  »: وجل عز لقوله حاملا المختلع  المرأ  كانت إذا والكسو  النفق   فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ  أُولَاتِ  كُنَّ  وَاِ 

 للنفق  استحقاقها في الفقهاء اختلف فقد حامل الغير المرأ  أما ،(1)«حَمْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  حَتَّى عَلَيْهِنَّ 
 :مذاهب ثلاث إلى والسكنى

 هذا وروي بالخلع شيء منهما يسقط ولا والسكنى النفق  حق لها يكون قال :الأول المذهب -
ليه عنهما، الله راي مسعود بن الله وعبد الخطاب بن عمر عن  بقوله واستدلوا الحنفي  ذهب وا 

 لا يعني ،(2)«مُبَيِّنَةٍ  بِفَاحِشَةٍ  يَأْتِينَ  أَنْ  إِلاَّ  يَخْرُجْنَ  وَلَا  بُيُوتِهِنَّ  مِنْ  تُخْرِجُوهُنَّ  لَا  » :تعالى
 أتين ولو بحال منها إخراجهن يجوز لا بيوتهن لأن طلاقهن بعد أزواجهن بيوت من تخرجوهن
 .مبين  بفاحش 

 سكن ولا نفق  لها يكون فلا والسكنى النفق  في حقها الخلع يسقط قالوا : الثاني المذهب -
 عن روي لما واستدلوا الحنابل ، إليه وذهب عنهما الله راي عباس بن الله عبد عن هذا وروي
 غائب وهو البت  طلقها حفص بن عمرو أبا أن قيس بنت فاطم  عن الرحمن عبد بن سلم  أبي
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نما شيء من علي لك ما والله: فقال فسخطته بشعير وكيله إليها أرسل بالشام  عليك نتطوع وا 
 عليك ليس"  :سلم و عليه الله صلى فقال له، ذلك فذكرت سلم و عليه الله صلى رسول فجاءت

 ابن بيت في اعتدي أصحابي، يغشاها امرأ  تلك قال ثم شريك أم بيت في تعتد أن وأمرها نفق 
 ت".شئ حيث ثيابك تاعين أعمى رجل فإنه مكتوم أبي

 عن هذا وروي السكنى، دون النفق  في المختلع  حق بالخلع يسقط قالوا : الثالث المذهب -
 »: تعالى بقوله واستدلوا والشافعي ، المالكي و ذهب إليه  عنهما الله راي وعائش  عمر ابن
نْ   بالحمل مشروط  المبتوت  نفق  أن الآي  من الدلال  ووجه ،«عَلَيْهِنَّ  فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ  أُولَاتِ  كُنَّ  وَاِ 
 و عليه الله صلى النبي عن روي ما وكذلك لها، نفق  لا حامل الغير المرأ  أن على هذا فدل
 إن النفق  أن على الحديث هذا فدل" مراجعتها زوجها يملك للتي النفق  إنما:" قال أنه سلم

   .(1)فقط رجعيا طلاقا المطلق  المرأ  تستحقها

 معتد  كل أنه على منه 28 الماد  نصت، فقد الجزائريأما بالنسب  لقانون الأسر   
 وعلى العد  نفق  يتحمل أن الخالع على ويجب عدتها مد  طيل  مخالعها مال من النفق  تستحق
 هذا حقها عن تتنازل ولم ذلك الزوج  طلبت إذا شهريا أو إجماليا وتحدها بها تحكم أن المحكم 
 النفق  تقدير في يراعي أن القااي وعلى الذكر، السالف  الماد  لنص طبقا القااي أمام صراح 

 بدلا تكون أن يمكن العد  نفق  أن إلى الإشار  وتجدر أ، ق من 69 للماد  طبقا الزوجين حال
 .به المطالب  عليها وليس الحق هذا يسقط وبالتالي للخلع،

 في الإهمال نفق  إلى بالإااف  النفق  مشتملات على تنص أ ق من 62 الماد  أن كما 
 الإهمال، نفق  طلب لها يحق عليها ينفق لم مخالعها أن يثبت ما المختلع ، قدمت إذا ما حال 

  .(2)عبالخل الحكم صدور غاي  إلى الزوجي  مسكن من خروجها تاريخ من وتحسب

 نفق  تجب إذ أ ق من 65و61 الماد  تامنتها فقد وسكنا  المحاون نفق  مسأل  أما 
 النفق  مد  فإن للذكر فبالنسب  له، مال ولا الاسترزاق على قادر غير دام ما والد  على الطفل

                                                           

 .481-481ص ص  ،مرجع سابق الغفار،جمال عبد الوهاب عبد  -(1) 
 .411ص  ،مرجع سابق نور  منصوري، -(2) 
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 إلى ولادتها يوم من النفق  فمد  للبنت وبالنسب  الرشد سن بلوغه غاي  إلى ولادته يوم من تسري
 النفق  فإن أولاد  على الإنفاق بواجب القيام عن الأب عجز حال  وفي بها، والدخول زواجها يوم

 تطلب أن لها يجوز كما ،(1)قادر  كانت إذا الأولاد على الإنفاق واجب لتتحمل الأم إلى تنتقل
 القااي وعلى بنفسها عليهم الإنفاق على قادر  كانت إذا الأبناء نفق  عن التنازل مقابل الخلع
  .(2)لهم حق النفق  لكون مراعاتها يجب التي هي الأطفال مصلح  لأن ذلك من التأكد

 : النزاع حول متاع البيت ثانيا

 عالجه قد و الزوجي ، الرابط  لإنحلال المهم  الآثار من البيت متاع حول النزاع يعد 
 الشريع  فقهاء أسهب كما الجزائري، الأسر  قانون من 62 الماد  واحد بنص الجزائري المشرع

 إنحلال عند يثيرها التي الخلافات و إعداد  حيث من البيت متاع عن الحديث في الإسلامي 
 .خصوصا الزوجي  الرابط 

 الإسلامي  الشريع  فقهاء واع لقد : البيت متاع حول النزاع مسألة في الفقهاء موقف -1
 أو بها الإنتفاع حيث من سواءا محتوياته و الزوجي  ببيت المتعلق  المسائل تحكم قواعد

 .الزوجي  العلاق  إنتهاء عند عليها التنازع أو فيها التصرف

 على يقع هل الزوجي  بيت إعداد عاتقه على يقع من حول الفقهاء بين إشكال ثار لقد و  
  معا؟ الزوجين عاتق على أم الزوج عاتق

 أو جهاز من المعيش  في به ينتفع مما الزوجي  ببيت يوجد ما كل البيت بمتاع يراد 
 أهلها و هي الزوج  تعد  الذي الأثاث بالجهاز يقصد و ،(3)الزواج بعد وجدت منزلي  أدوات
 الله رسول جهز »: قال أنه عنه الله راي علي عن النسائي روى قد و البيت، في معها ليكون
 عرف مجرد هذا و «إذخر حشوها أدم وساد  و قرب  و خميل في فاطم  سلم و عليه الله صلى
 .الناس عليه جرى

                                                           

 .413ص  ،مرجع سابقعبد العزيز سعد،  -(1) 
 .488ص ،ملويا، مرجع سابق ثن بن شيخ آيلحس -(2) 
 .841ص  ،مرجع سابق ،حسين طاهري -(3) 
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        فراش و أثاث من له يحتاج ما كل تجهيز و شرعيا إعدادا البيت إعداد عن المسؤول أما 
 تهيئ  أن المالكي  غير من الفقهاء جمهور يرى حيث ذلك، في الفقهاء إختلف فقد أدوات،و 
         أثاث من محتوياته بتكوين لا و به الزوج  تلزم لا و الزوج عاتق على يقع الزوجي  بيت
  .لوازمها و السكنى فيها بما عليه تجب أنواعها بكل النفق  لأن بها، ينتفع التي الأدوات و

 قبل صداقها من الحال قبات متى الرشيد  البالغ  الزوج  بأن قالوا فإنهم المالكي  أما 
 حتى السائد العرف مقتاى على و لمثله، بمثلها يليق بما به تتجهز أن فلزم بها الزوج دخول

 بها زوجها دخل حتى المهر من شيء قبض تأخر فإن ذلك، لزمها دار شراء التجهيز تطلب لو
 به جرى أو مشروطا ذلك كان إذا إلا بعد من تقباه مما بشيء تتجهز أن عليها يكن لم

 فللزوج بها، الإنتفاع حيث من مشترك  أموالا يمثل البيت متاع أن أياا يروا و ،(1)العرف
 أو المتاع ذلك بيع من منعها له به، دخلت و الزوج  به تجهزت الذي البيت بمتاع الإنتفاع
 أما المقبوض، صداقها من المتاع كان إذا هذا الإنتفاع، في الحق عليه يفوت ذلك لأن هبته،
 حدود في المنع إلا عليها له فليس مالها، من به تجهزت قد المتاع كان و شيئا تقبض لم إذا

 .تبرعا به تصرفت إذا الثلث

 الحيا  أثناء الزوجي  بيت موجودات ملكي  إثبات في الزوجين بين خلافات تثور قد و 
 كان فإذا النزاعات، تلك لحل قواعد الفقهاء واع قد و بينهما، الفرق  حصول بعد أو الزوجي 
 .أخرى بين  مع تعارض غير من ذلك يثبت أن إستطاع و الزوجي  قيام حال الخلاف

 تثبت التي البين  لصاحب يكون فالحكم دعوا ، صح  تؤيد بين  منهما كا أقام إن و 
 لأي عليه المتنازع المتاع أو الأثاث صلاحي  هو المسأل  هذ  في الظاهر و الظاهر، خلاف
 للنساء، يصلح ما و له، شاهد الظاهر لأن للزوج فيه فالقول للرجال، يصلح كان فما منهما،
 بين خلاف محل فالحكم جميعا، لهما يصلح ما و لها، شاهد الظاهر لأن للزوج ، فيه فالقول

 عليها، المتنازع الأشياء تنصيف هو الحنابل  عند و الزوج، قول القول حنيف ، أبي فعند الفقهاء،

                                                           

 .418، 184 ، صص ،مرجع سابق ،سيد سابقال-(1) 
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 في ثابت  يدهما لأن بينهما مناصف  يكون الكل أن الآخر قول في الشافعي  و المالكي  ذهب و
 .البيت في ما كل

 البائن الطلاق بعد الزوجي  بيت موجودات و المتاع و الجهاز حول الخلاف وقع إذا أما 
 أصبح و يدها زالت و عنه أجنبي  صارت بالطلاق لأنها الزوج قول فالقول للثلاث، المكمل أو

  .(1)له يشهد الظاهر

 عند الزوجين بين النزاع يثور قد : الجزائري الأسرة قانون في البيت متاع حول النزاع -2
 فيتمسك الزوجين، بإشتراك و الزواج خلال إكتسابه تم إذا خاص  البيت أثاث حول بالخلع الحكم
 كما الإسلامي الفقه واع قد و إدعائه، يثبت دليل تقديم دون المال هذا على بأحقيته زوج كل

 الجزائري التشريع منها و المعاصر  التشريعات بها أخذت التي نفسها هي و بسيط  قاعد  أشرنا
 صالحا يكون فما بيمينه، الظاهر له يشهد من قول هي و بالبين  إثبات دليل وجود عدم عند

 فقط، النساء لإستعمال صالحا يكون ما و الزوج، قول فيه القول يكون فقط، الرجال لإستعمال
 .الزوج  لقول فيه يرجع

 التي و أ ق من 62 الماد  في البيت متاع في للنزاع الجزائري المشرع تعرض لقد و 
 فالقول بين  لأحدهما ليس و البيت متاع في ورثتهما أو الزوجين بين وقع إذا" :كالآتي نصها
 المعتاد في اليمين مع ورثته أو للزوج القول و للنساء الميعاد في اليمين مع ورثتهما أو للزوج 
 ".اليمين مع يقتسمانها بينهما المشتركات و للرجال

 في عليها يعتمد قاعد  للقااي واع قد المشرع أن نجد الماد ، هذ  نص خلال من 
 هذ  بمقتاى القااي حكم بين  المتنازعين لأحد كان إذا أنه بحيث البيت أثاث ملكي  تقدير
 عليها يعتمد حلول ثلاث  62 الماد  أعطت فقد دعوا ، على بين  لأحدهما يكن لم إذا أما البين ،

 :هي و النزاع لحل القااي

                                                           

رسال  مقدم  لنيل درج   ،-دراسة في الفقه و القانون و الإجتهاد القضائي-دور القاضي في الخلع ،أمين  بن جناحي -(1) 
 .138-136 ص ص ،4141/4141الماجستير في عقود و مسؤولي ، كلي  الحقوق، جامع  بومرداس، سن  جامعي  
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 بأن متفقين الطرفين يكون أن بد لا الحال  هذ  لتصور :اليمين مع ورثتها أو الزوجة قول -أ
 الأثاث ملكي  الزوج  إدعت فإذا ذلك، يخص فيما بينهما نزاع لا و كاملا وجودا موجود المتاع
 .به لها الحكم مقابل اليمين لها وجهت النساء معتاد من الأثاث كان و بين ، أي  تقديم دون

 الرجال المعتاد من كان و للمتاع ملكيته الزوج إدعى إذا :اليمين مع ورثته أو الزوج قول -ب
 .به له للحكم اليمين له يوجه الزوج  مثل تماما دليل أي بشأنه يقدم لم و

 بين المشتركات أن على أ ق من 2 ف 62 الماد  نصت :اليمين مع المشتركات تقسيم -ج
 .مشترك المتاع أن بإعتبار اليمين مع يقتسمانها الزوجين

 موجودا كان سواءا مشاهدا و موجودا يكون أن النزاع مواوع المتاع في يشترط و 
 موجود غير متاع على دعوى إقام  يمكن لا فإنه بذلك و الأماكن، من غير  أو الزوجي  بمسكن

 أحد يقدم كأن أعلا ، المذكور  62 الماد  نص على بناءا عليه المدعى من إنكار محل أي
 القائم  هذ  على الدليل إقام  من لابد فهنا الآخر، الزوج من إنكار محل تكون قائم  الزوجين

 . عليه للمدعي النفي يمين توجه إلا و

 تسلمت قد المدعي  بأن ذاكرا الدعوى لمواوع عليه المدعى إنكار عدم حال  في أما 
 يقصد و دعوا  على الدليل بإقام  مطالبا أصبح فقد بذلك و مدعي، إلى إنقلب فقد أمتعتها
    محار في يسجلها و الشهاد  هذ  يقدر أن القااي على و الشهود، شهاد  و البين  بالدليل

 على و الشراء تثبت التي الفواتير هو عليه التنازع المتاع ملكي  إثبات في الكتابي الدليل و
  .حدى على فيها المتنازع الأشياء قيم  تحديد المدعي من يطلب أن القااي

 أن يرى رأي رأيان، فهناك فيها، المتنازع الأمتع  قيم  تحديد في الزوجان إختلف إذا و 
 الرأي أما آخر، شخص إلى سلطته يحول أن له يجوز لا و ذلك تحديد في سلط  للقااي
  .(1)الخبر  لأهل تعود المسأل  هذ  أن فيرى الثاني،

                                                           

 .414-584 ص ص مرجع سابق،، أمين  بن جناحي -(1) 
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 ثالثا: عدة المختلعة

 حكم في المختلع  وتعتبر صحيح نكاح من الفرق  عند المرأ  يلزم تربص هي العد  
 :قولين على المختلع  عد  في الفقهاء اختلف و العد ، عليها يجب لذا المطلق 

 والشافعي ومالك حنيف  أبو قال وبه المطلق ، عد  نفس هي المختلع  عد  : الأول القول -
  .رواي  في وأحمد

 ثَلَاثَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ  »: تعالى بقوله القول هذا أصحاب استدل و  
 طلاق والخلع قروء ثلاث  المطلقات عد  أن بين وتعالى سبحانه الله أن الدلال  ووجه ،(1)«قُرُوءٍ 
 .الآي  عموم في المختلع  فتدخل

 عد : »قال أنه عنهما الله راي عمر بن الله عبد عن روي بما أياا استدلوا و  
 .« المطلق عد  المختلع 

  .أخرى رواي  في أحمد قال به و ، واحد  حيا  المختلع  عد : الثاني القول -

 عفراء، بن معود بنت الربيع عن يسار بن سيلمان روا  بما القول هذا أصحاب استدل و 
 أو سلم و عليه الله صلى النبي فأمرها سلم و عليه الله صلى الله رسول عهد على اختلعت أنها

 .بحيا  تعتد أن أمرت

 من اختلعت قيس بن ثابت امرأ  أن عباس ابن عن عكرم  عن روي بما أياا استدلوا و 
 تعتد أن سلم و عليه الله صلى النبي فأمرها سلم و عليه الله صلى النبي عهد على زوجها
 .(2)واحد  حيا  المختلع  المرأ  عد  أن الحديثين هذين من تبين فقد .بحيا 

 القياس مقتاى هو واحد  بحيا  اعتدادها قانون عليها المختلع  أن أياا الأدل  ومن 
 جعل ممن الحكم  أن عليهم ورُدَّ  واحد ، حيا  فيه فكفت الرحم ببراء  العلم لمجرد إستبراء لأنه

                                                           

 .448الآي   ،سورة البقرة -(1) 
 .438-433جمال عبد الوهاب عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص -(2) 
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 لماء الاحتياط منها الغرض بل الرجع ، من تطويل في محصور  ليست حياات ثلاث العد 
 منه حمل على يشتمل لم الرحم أن مرات ثلاث الحيض بتكرر الظن على يغلب حتى المطلق
  .(1)واحد  حيض دلال  من أبلغ حياات ثلاث ودلال 

 المدخول المطلق  تعتد :"على تنص التي الجزائري الأسر  قانون من 52 الماد  وكذلك 
" بالطلاق التصريح تاريخ من أشهر بثلاث المحيض من واليائس قروء، بثلاث الحامل غير بها
 على ذلك في إستثناء يرد لم دام وما قروء ثلاث  بها المدخول المطلق  عد  من جعل المشرع إن

 النص، لعموم تطليقا المطلق  حكم في لإعتبارها قروء بثلاث  أياا هي تعتد فإنها المختلع ،
  .(2)رأشه بثلاث  تعتد المحيض من اليائس أن ذلك ويستنتج

 الَثار بالنسبة للأولاد:  الفرع الثاني

 أولا: الحضانة

 تحت نفسه إلى امه أي البيا  الطائر حان: ويقال الام، بمعنى: لغ  الحاان  
: بأنها الفقهاء عرفها فقد: إصطلاحا أما تربيته، على قامت أي ولدها الأم وحانت جناحيه،

مساكه، بحفظه فتقوم جنبها إلى لولدها الأم ام  ه.ثياب وغسل وا 

 الحاان الوالد يكون حيث الأطفال على الأبوي  السلط  كتسابإذن فالحاان  هي إ 
 وتعليمه تربيته عن مسؤولا يكون كما الغير اتجا  القاصر محاونه تصرفات عن مسؤولا

 .وحراسته

 الإعتماد إلا عليه وما محدد ، وموصفات شروط للحاان يحدد لم الجزائري والمشرع       
 على تنص التي الإسلامي  الشريع  أحكام إلى بالرجوع ذلك و أ، ق من 111 الماد  نص على
 : كالتالي هي و فيه تتوفر التي الشروط بعض

                                                           

 .411-414ص ص  ،مرجع سابق ،عامر سعيدالزيباري،-(1) 
 .414ص  ،مرجع سابق ،نور  منصوري -(2) 
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 فالا شؤونهما يرعى من إلى حاج  في لأنهما والمعتو  للمجنون حاان  فلا :العقل شرط -1
 .مبذر لسفيه حاان  فلا الرشد، المالكي  واشترط شؤون، رعاي  عن

 إلى حاج  في نفسه هو صغير شخص إلى الحاان  إسناد يكن لا لأنه :البلوغ شرط -2
  .وعناي  رعاي 

 للعاجز حاان  فلا ، وصحته خلقه في الصغير صون على الاستطاع  هي : القدرة شرط -3
 .وشغل مرض أو السن لكبر

 خلقه في أمينا أي المحاون، على أمينا الحاان يكون أن بذلك ونعني:  الأمانة شرط -4
 يغيب الذي الحاان لأن مصالحه، رعاي  و الاهتمام في وأمينا المحاون، مع سلوكه وفي
 أمن المالكي  إشترط و يرعا ، ولا به يهتم لا أو الليل من وطرف النهار طول المحاون عن

  .للفساق مأوى بيته لمن حاان  فلا المكان،

 ولأنه عليه، ولاي  لا إذ مسلم عن لكافر حاان  فلا والحنابل  الشافعي  عند:  الإسلام شرط -3
 أ ق من 71 الماد  عليه نصت ما وهذا الحاان ، إسلام المالكي  يشترط لم دينه، عن فتن  ربما
  .(1)أبيه دين على المحاون يرب أنه على

 المواد في الزوجي  الرابط  انحلال آثار من كأثر الحاان  الجزائري المشرع عالج فقد 
 قادرا يكون أن لابد الأبوين أحد إلى الطفل حاان  تستند حتى و  أ، ق من 61 إلى 71 من
 حسن ، وأخلاق جيد  بصح  يتمتع وأن والد  وديان  تعاليم وفق وتربي  تعليما الطفل رعاي  على
 تطلب أن بشرط بالحاان  الأولى هي الأم فجعل الحاان  في الأولوي  رتب 74 الماد  وفي

ذا الطلاق، بحكم النطق من سن  أجل في الحاان   تبين إذا أو بحقها المطالب  الأم أهملت وا 
 جد  -1 الطفل، أب -2:الترتيب وفق التالي  الأشخاص إلى تستند فإنها لها أهلا ليست أنها

 الأقربون -7 الطفل، عم  –5 الطفل خال  -4 ،(الأب أم) الطفل جد  -2 ،(الأم أم) الطفل
 . المحاون مصلح  مراعا  مع درج 

                                                           

، مقال منشور في المجل  آثار الحضانة في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنةسامي  بن قوي ،  -(1) 
 .142، ص 2010/01الجزائري  للعلوم القانوني  و الاقتصادي  و السياسي ، عدد 
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 وهي الحاان ، فيها تسقط التي للحالات أ ق من 77 الماد  في نص أنه إلى بالإااف  
 كما المحاون، بمصلح  ذلك يار لم ما بالتنازل أو محرم قريب بغير الحاان  تزوجت إذا
 عن أما أ،. ق 62 للماد  طبقا اختياري الغير سقوطه سبب زال إذا يعود الحاان  في الحق أن
 فتر  تمديد للقااي إلا سنوات 28 ببلوغ للذكر بالنسب  المد  هذ  فتنقاي الحاان ، مد 

 مد  فتنقاي للأنثى بالنسب  أما بعد، تتزوج لم الحاان  كانت إذا سن  27 إلى الحاان 
 .(1)ق أ من 75 الماد  حسب الزواج سن ببلوغها الحاان 

 واختلف إمساكها، أو الحاان  عن التنازل على زوجها الزوج  خالعت لو حال  في ولكن 
 : ذلك في الفقهاء

مساك بالحاان  الزوج  التزام هو العوض حال  في -أ  الخلع صح معلوم ، لمد  الصغير وا 
 ولدها تمسك أن على اختلعت فلو بحقه المساس ولا بالصغير الإارار عدم بشرط الحنفي  عند
 معرف  إلى يحتاج لأنه يصح فلا الابن في أما أنثى، الولد كان إذا الخلع صح البلوغ وقت إلى

 الفساد ذلك وفي النساء، بأخلاق تخلق الأم، مع مكثه طال فإن بأخلاقهم، والتخلق الرجال آداب
 .والحنابل  الشافعي  ذلك إلى ذهب و يخفى، لا ما

 حاان  إلى الصغير فينتقل إختلاعها، مقابل الأم حاان  إسقاط فهي الثاني  الحال  أما -ب
ختلف أبيه  تترك أن على زوجها من المرأ  اختلعت إذا الحنفي  فعند ذلك، جواز في الفقهاء وا 

 فإذا الولد، لحق بالولد أحق تكون إنما الأم لأن باطل والشرط جائز فالخلع الزوج عند ولدها
 .له أنفع عندها الولد كان

 إلى الصغير فينتقل الحاان  إسقاط هو الخلع في العوض يكون أن المالكي  عند ويجوز 
 لكون أو بأمه قلبه لتعلق المحاون، بالولد ارر الانتقال هذا في يكن لم إن المخالع زوجها
لا حصين غير الأب مكان  .(2)الطلاق ويقع إتفاقاً  الحاان  فتسقط وا 

                                                           

 ص ، ص4144منشورات تال ، الجزائر: ، ءقضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشريع والقضا عبد الفتاح تقي ، -(1) 
411-411. 

 .205، 204ص، ص   ،عبد الكريم زيدان، مرجع سابق -(2) 
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 للزوج أولادها حاان  عن تتنازل أن للزوج  يجوز لا الجزائري، الأسر  قانون في أما 
 حق مقابل تختلع أن الزوج  حق من وليس المحاون، حق فيها الحاان  لأن الخلع مقابل
  .(1)باطلاً  يكون عنها التنازل أن و الخلع، مقابل هي الحاان  تكون أن يجوز لا وعليه، الغير،

 نفقة المحضون و سكناه ثانيا:

 أن ذلك و أ، ق من 65 و 61 المادتين تامنتهما سكنا  و المحاون نفق  مسأل  إن  
 حال المحاون نفق  تقدير  في القااي يراعي و مال، له يكن لم ما الأب تجب المحاون نفق 

 لم فإذا الحاان  لممارس  ملائم مسكن توفير الأب على يجب كما المعيش ، ظروف و الزوجين
 إلى بالحكم النطق تاريخ من تبدأ الأب، مقدور حسب السكن أجر  بدل بدفع يقوم ذلك، يستطع
 .(2)شرعاً  سقوطها غاي 

  ثالثا: حق زيارة المحضون

 الشخص أن غير الأم، إلى تعود و المحاون مصلح  معه تتحقق لمن الحاان  تؤول       
 حق هو و لفائدته حق له يبقى بل المحاون من جذريا ينقطع لا الحاان  إليه يسند لم الذي
 .الزيار 

 بقصد شخص عند الذهاب تعني لغ  الزيار :  الإسلامية الشريعة في المحضون زيارة حق -1
 .معين  مد  معه البقاء و لرؤيته شخص عند الذهاب أنها أو به الإلتقاء

 أحواله على الإطلاع و المحاون رؤي  أنها على الفقه بعض عرفها فقد إصطلاحا أما 
 المحاون، به يوجد الذي المكان نفس في الخلقي  و الصحي  و التعليمي  و التربوي  و المعيشي 

  أمه حاان  في كان إذا ولد  رؤي  حق مقامه يقوم من أو للأب أن في الفقهاء بين خلاف و
 مقامه يقوم من أو أبيه بيد كان إذا زيارته و ولدها رؤي  حق للأم أن على النساء، من غيرها أو

                                                           

 .268ص  ،، مرجع سابقالقادر بن حرز اللهعبد  -(1) 
 .155ص  ،سابق، مرجع نور  منصوري -(2) 
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 بالتعليم إلحاقه و تأديبه و المحاون تعهد حق للأب لأن و المود ، و الصل  من ذلك في لما
 .حاله على الوقوف و بزيارته إلا ذلك له يتسنى لن و

 فإنهم للمحاون، الحاان  له تسند لم من زيار  حق على إتفقوا إن و الفقهاء أن إلا 
 صغارهما رؤي  في الحق الأب و الأم من لكل أن يرون فالمالكي  الزيار ، مد  حق  إختلفوا

 كان إن يوم كل مر  ترا  أن في الحق فللأم أبيه، حاان  في الطفل كان فلو المحاونين،
 بلوغ قبل الأب على ينطبق الحكم  نفس و مر ، أسبوع كل رؤيته فلها كبيرا كان إذا أما صغيرا،
 آخر، إلى آن من عليه الإطلاع و رؤيته حق فله السن هذا بلوغ بعد أما التعليم، سن الصغير
 .تعليمه و تأديبه ليتولى

 إختيار  و التمييز سن المحاون بلوغ بعد يكون الزيار  حق أن فيرون الشافعي  أما 
 زيار  من زيار  من تمنع فإنها أنثى، كانت إن المحاون أن يرون و والديه، من أحد مع العيش
 يومين في أي الأيام في مر  فتكون الزيار  ميعاد يخص فيما أما و صيانتها، و لحفظها أمها
 .قريب  منزلها و منزله بين المساف  كانت إذا ما حال  في إلا يوم كل لا فأكثر

 أو أمه حاان  في كان إذا ولد  رؤي  في الحق للأب أن فيرون للأحناف بالنسب  أما 
 إذا أما يوم، كل محاون  يزور أن للأب تسمح أن الأم على و الحاانات، النساء من غيرها
 رؤي  لها فليس الأم غير أما أسبوع، كل بمر  الزيار  حق قدر فقد الأب، هو الحاان كان

 .الأقل على مر  شهر كل بل مر ، أسبوع كل الصغير

 مع أو أبيه مع نهارا البقاء إختيار حق له المميز الصغير أن رأوا فقد الحنابل ، بينما 
 حق فللأم عمرها، من سنين سبع بلوغها بعد أبيها عند كانت و بنتا المحاون كان إذا أما أمه،

  .الأب خروج أوقات في رؤيتها

 حق إلى الجزائري المشرع تعرض لقد : الجزائري الأسرة قانون في المحضون زيارة حق -2
 الحاان  بإسناد يحكم عندما القااي على و: "  تنص التي و أ ق من 74 الماد  في الزيار 

 حق من المستفيد يستغرقها التي المد  الجزائري الأسر  قانونا يحدد لم و"  الزيار  بحق يحكم أن
 .الراائي  على تقوم الأساس في المسأل  هذ  لأن المحاون زيار 
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 بتاريخ الصادر قرارها في ذلك و الأقل، على أسبوع كل بمر  العليا المحكم  حددتها قد و      
 أن على الأسر  قانون من 74 الماد  أحكام أوجبت متى: "ذكرت عندما 27/84/2998

 ترتيب يكون أن الواجب من فإنه الزيار ، بحق يحكم أن الحاان  بإسناد يقاي حينما القااي
 الأقل على أبناء  يرى أن الأب حق فمن الصغار، حال  تقتايه لما وفقا مرنا ترتيبا الحق هذا
 .(1)"معهم التعاطف و إليه يحتاجون بما لتعدهم الأسبوع في مر 

 الَثار الخاصة:  المطلب الثاني

 .علاق  لها ليس الخلع عن تترتب آثار هناك للخلع، العام  الآثار إلى بالإااف  

 إلتزام الزوجة بتسديد بدل الخلع:  الفرع الأول

 التزمت به القااي خلع أو الزوجين بين المخالع  على والقبول الإيجاب وقع متى 
 أعطى مما أكثر قااءاً  به المحكوم أو عليه المتفق البدل كان سواء الخلع بدل بدفع الزوج 
  .(2)لوأق الصداق من لزوجته الزوج

 للزوج يجوز لا أنه إلى قول فذهب البدل مقدار في اختلفوا الفقهاء أن سابقاً، أشرنا وقد 
 أعطاها الذي بقدر الخلع وقع أعطاها مما أكثر على خالعها فإن أعطاها، مما أكثر يأخذ أن

 منها يأخذ أن قيس بن ثابت أمر حين سلم و عليه الله صلى بقوله واستدلوا الزياد ، وبطلت
 .يزداد ولا الحديق 

 إعتبار دون الزوجان عليه يتفق بما يتحدد العوض مقدار أن إلى ذهب الثاني والقول 
 ،«بِه افْتَدَتْ  فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَا  »:تعالى بقوله واستدلوا لزوجته، الزوج أعطا  الذي المهر
 الأسر  قانون تعرض فلقد عليه،و  لزوجها فداءاً  الزوج  تعطيه ما كل في عام العوض أن أي

 يرى الماد  لهذ  المتأمل و أ، ق من 54 للماد  طبقاً  الخلع في العوض لمسأل  الجزائري

                                                           

 .157،  156 ، صص مرجع سابق، ،أمين  بن جناحي -(1) 
 .150 ص مرجع سابق، ،نور  منصوري-(2) 
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 وقد معين، بمقدار عليه المخالع المال تحديد عدم من الفقهاء جمهور إليه ذهب لما موافقتها
 أو أقل أو إيا  أصدقها الذي المهر مقدار مثل العوض كان سواء الزوجين لترااي ذلك ترك

 يحكم ما يتجاوز ألا على للقااي التقديري  السلط  أعطيت فقد الاتفاق عدم حال  في أما أكثر،
 .(1)الحكم صدور وقت المثل صداق به

 سقوط الحقوق الزوجية:  الفرع الثاني

 الرابط  بموجب والمقرر  الخلع وقت والزوج  الزوج من لكل المالي  الحقوق تسقط        
 لها علاق  لا التي الأخرى الثابت  الحقوق في الأخير لهذا أثر ولا بالخلع، حلت والتي الزوجي 

 :وهي آراء ظهرت سقوطها عدم أو المالي  الحقوق هذ  سقوط وفي الزواج، بهذا

 الآخر على الزوجين من لكل الفعل ثابت حق كل يسقط الخلع أن الحنفي  يرى :الأول الرأي -
 قطع بالخلع لأن ومشتقاتها، المبارأ  بلفظ أو اللفظ بهذا الخلع كان سواء الزوج  نفق  و كالمهر

 فليس بالزواج يتعلق ما كل بإسقاط إلا يتحقق لا وهذا الزوجين، بين والمنازع  الخصوم 
 إذا إلا قباته الذي بالمهر المطالب  لزوجها وليس تقتايه، لم التي بمهرها المطالب  للزوج 
 وأجر  الحاان  بالخلع تسقط فلا والسكن العد  كنفق  يثبت لم ما أما عليه، واقفا الخلع كان

 .الخلع فيه وقع الذي بالزواج المتعلق  الحقوق هي تسقط التي الحقوق أن غير الرااع ،

 ما إلا به يوجب ولا حق أي به يسقط لا الخلع أن الرأي، هذا أصحاب يرى: الثاني الرأي -
 والمبارأ  الخلع لفظي من كلا ولأن بالمفاوا ، يشبه لأنه وقع لفظ بأي الزوجين، عليه اتفق

 .الحقوق تلك سقوط على الدلال  في صريحا

 على نص إذا إلا الزوجي  حقوق من شيئا يسقط لا الخلع أن الجمهور يرى بينما 
             بائنا، الطلاق به يقع مال، على كالطلاق تماما فهو المبارأ ، أو الخلع بلفظ سواء إسقاطه،

 ليس و قطعا، سقوطها على يدل بما إلا تسقط لا الحقوق لأن عليه، المتفق البدل فقط يجب و

                                                           

 .154ص  مرجع سابق، ،نصر سلمان و سعاد سطحي -(1) 
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 لا المعاواات و الزوج ، جانب من معاوا  لأنه الثابت ، الحقوق إسقاط على دلال  الخلع في
  .(1)الطرفان عليه ترااى ما غير في لها أثر

  تخصصها، قانوني  شرعي  نصوص ورود لعدم اجتهادي  المسأل  أن سبق مما ويتاح 
 الزوجي  الحقوق من شيء إسقاط عدم من الجمهور إليه ذهب ما هو الراجح الرأي لكن و

 حال  وفي غير ، يسقط ولا عليه تراايا ما على يزداد فلا معاوا  عقد الأخير هذا لأن بالخلع
 .(2)يللقاا تكون التقديري  فالسلط  القااء طريق عن المخالع 

 أحكام إلى فيه يرجع لذلك الشأن، هذا في حكماً  يورد فلم الجزائري للقانون بالنسب   
 بين المشترك  الحيا  ينفي فهذا وعليه، .بائن طلاق الخلع بأن تقاي التي الإسلامي  الشريع 
 علاق  تصبح كذلك زوجها، لقب على تبقى ولن بينهما، وواجبات حقوق يبقى ولا الزوجين

  .(3)مفعول بدون الزوجين من كل أقارب بين المصاهر 

 بينهما، انقات الزوجي  أن ذلك انقاائها بعد أو العد  في بينهما توارث لا ذلك على و       
 طلاق من عد  تكون أو الزوجين، أحد وفا  قبل الزوجي  قيام وجوب الميراث شروط فمن

 إذا وكذا منه، ورثت انتهت قد العد  تكن ولم رجعيا، طلاقا مطلق  وهي الزوج توفي فإن رجعي،
 .(4)التوارث يمنع فلا الرجعي الطلاق حال  في العد  في وهي توفيت

 الزوجين لأحد التي الديون و الحقوق من يسقط لا الخلع أن بلحاج العربي الدكتور يرى و      
 .(5)عليه إتفق ما إلا الآخر على
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يتبين لنا من خلال دراستنا لمواوع الخلع، وكإجاب  للإشكالي  التي طرحناها في مقدم         
بحثنا عدم كفاي  النصوص التشريعي  الجزائري  في معالجتها لظاهر  الخلع لأنه لم يولي هذا 
عاد  النظر في  المواوع أهمي ، حيث ترك فراغا قانونيا كبيرا يحتاج إلى إعاد  ابط، وا 

 عه، حتى يحد من تفشي هذ  الظاهر . تشري
      وهذا ما توصلنا إليه في دراستنا هذ  من خلال مجموع  من النتائج نوجزها فيما يلي:        

إن الشارع الحكيم كما أعطى الحق للزوج في إيقاع الطلاق بإرادته إذا وجد صعوب  في   (2
لم يهمل الزوج  وشرع لها طريق  للخلاص من هذ  الرابط  إذا رأت  ،الحيا  الزوجي 

 . ستحال  العشر إ
 جمهور الفقهاء إلا أن ،عتبار الخلع فسخ أم طلاقإ حولختلاف الفقهاء إبالرغم من  (1

ستحال  العيش مع لأن الزوج  دفعت المال لقاء تملك عصمتها لإ ،بائنا يرونه طلاقا
، بينما لزوج ا عن الارر ما توقفلما حقق الخلع مقصود  و زوجها فلو كان يقع رجعيا 

 المشرع الجزائري لم يواح إن كان طلاقا بائنا أم رجعيا.
 حق أو راائي يتم باتفاق الطرفين على أنه عقد الخلع ختلف الفقهاء حولإكذلك   (2

ن أإلا  ،استمرارها يستحيل أصبح الزوجي  الحيا  أن رأت متى الزوج  شخصي تستعمله
 من قانون الأسر  54و أزال الغموض الذي كان يكتنف الماد   المشرع فصل في ذلك

 قبل التعديل، الذي أدى إلى تأرجح موقف القااء بين كون العقد راائي أم شخصي،
 فجعله حقا أصيلا للزوج  بصرف النظر عن موافق  الزوج.

كونه يرتكز  إن الخلع يختلف عن حالات الطلاق الأخرى بحيث يختلف عن التطليق (4
والتي يجب على الزوج  إثباتها أمام القااي حتى  52على الأسباب المذكور  في الماد  

ه، فبمجرد دفع مبلغ مالي مطالب  بتسبيب غير فهيبخلاف الخلع  ،يقاي لها بالطلاق
، كما أنه يختلف عن الطلاق على مال في كون الخلع بلفظ الخلع أو ما تملك عصمتها
 الطلاق على مال فيكون بلفظ الطلاق.في معنا  أما 

لم يتكلم المشرع الجزائري في قانون الأسر  عن مواوع الخلع بإسهاب بل اكتفى بماد   (5
نه يجوز للزوج  مخالع  زوجها دون موافقته لم ينص على شروط أ  نص فيها على حيدو 

شريع  الواجب توافرها في كل من طرفي الخلع، الصيغ  والعوض تاركا ذلك لمبادئ ال
 من قانون الأسر . 111الإسلامي  حسب الماد  
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لم يخص المشرع الجزائري الإجراءات الخاص  بدعوى الخلع في قانون الأسر  مما يحيلنا  (7
فيشترط لقبول دعوى الخلع الصف  والمصلح   ،إلى قانون الإجراءات المدني  والإداري 

 مسكن مقر بها يوجد التي بالمحكم  الشخصي  الأحوال قسم أمام دعوى،ال ترفع كما
 بالادعاء الثاني  أما المدعي، من وموقع  مكتوب  بعريا  الأولى، بطريقتين الزوجي 
 .المختص الابط أمين أمام الشفهي

إختلف الفقهاء حول اشتراط إذن القااي في الخلع، والمشرع الجزائري نص على جواز  (6
تخالع نفسها(، إلا أن الماد   بنصه )يجوز للزوج  أن 54الحكم بغير قااي في الماد  

من قانون الأسر  نصت على أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم، وبالتالي يجب إذن   49
القااي لكن لا تلزم الزوج  بتقديم أسباب للخلع، ولا يتدخل القااي في ذلك إلا في 

 ثل.تحديد مقابل الخلع إذا لم يتفقا الزوجين في ذلك على أن لا يتجاوز قيم  صداق الم
إن الأحكام الصادر  في دعاوى الخلع تقبل الطعن بالنقض دون الاستئناف ما عدا   (2

 بالنسب وآثار  بالنسب  للزوجينجوانبها المادي ، وتترتب عليها نفس آثار الطلاق من آثار 
  لا يجوز أن تكون مقابل هذ  الأخير إلا أن المشرع لم يشير إلى الحاان ،  للأولاد،

  بحق المحاون.الخلع لأنها تمس 
وكخلاص  لهذ  النتائج المتوصل إليها نلاحظ أن الشريع  الإسلامي ، قد تناولت مواوع       

الخلع من كل جوانبه عكس المشرع الجزائري الذي أهمله تقريبا في كل جوانبه، وهذا إن دل 
القصور ليسد  من قانون الأسر  222على شيء فإنما يدل، على أن المشرع قد واع الماد  

 التشريعي.
وأخيرا نرجو أن يكون هذا العمل بمثاب  مساهم  بسيط  في إثراء مواوع الخلع مستقبلا       

فاد  طلاب العلم به، ونسأل الله عز وجل القبول ونحمد  على التوفيق والسداد.  وا 
 هذا العمل المتوااع.و عونه تم بحمد الله 
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 ادر.ـــــــــمة المصــــــــأولا: قائ

 الكريمالقران  (1

 :تفاسير القرآن

. 2. ط1م ججامع البيان عن تأويل أي القرآن.  محمد بن جرير. أبو جعفر الطبري، (1
 .2994بيروت: مؤسس  الرسال ، 

. 2. ط 4ج . الجامع لأحكام القرآن .محمد بن أحمد الأنصاري ، أبي عبد اللهالقرطبي (2
 .1887بيروت: مؤسس  الرسال ، 

 :الحديث الشريف وعلومه

. د ط. د ب ن: 6. ج الجامع المسند الصحيح المختصر .البخاري، محمد بن إسماعيل (4
 دار التأصيل، د ت ن.

 .2ط  .9ج  .فتح الباري بشرح الإمام البخاري .العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (5
 .1882الرياض: مكتب  الملك فهد الوطني ، 

الرياض: دار  .1ط  .سنن النسائي .النسائي، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب (7
 .1825الحاار ، 

دار الحاار ،  :الرياض .1ط . سنن ابن ماجه. ابن ماج ، محمد بن يزيد القزويني (6
1825. 

الرياض: دار  .1ط  .1م ج  .صحيح مسلم .بن الحجاج القشيريأبو الحسين  ،مسلم (2
 .2006، طيب 
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 :ومعاجم قواميس

. بيروت: دار 82. م ج  .ربــان العــلس .نــــالديال ـــل جمــــاــي الفـأب ور،ـــظــمن نـاب (9
 .صادر، د س ن

 القوانين:

 .قانون الأسرةوالمتامن  2924يونيو سن   89مؤرخ في ال 22_24 قانون رقمال (28
    المتامن قانون الأسر  المعدل  م،2924يونيو 89المؤرخ في  22_24رقم  قانونال (22

 .1885فبراير  16المؤرخ في  85_81بأمر رقم  المتممو 
، 1882فبراير  15 ـالموافق ل 2419صفر عام  22المؤرخ في  89-82قانون رقم ال (21

 .الإجراءات المدنية والإداريةالمتامن قانون 

 .عـــــــمة المراجــــــثانيا: قائ

 الكتب:

ط  . 1ج  .بداية المجتهد و نهاية المقتصد .ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد (22
 .2994القاهر : مكتب  الخانجي،  .1

الرياض :  .2ط  .28ج  .المغني .ابن قدام  المقدسي، أبي محمد عبد الله بن أحمد (24
 .2996دار عالم الكتب، 

مسائل مقارنة في الأحوال الشخصية )الطلاق و الخلع و  .أحمد بن محمد أحمد كليب (25
ان : دار النفائس، عم .2ط  .الظهار( على فقه المذاهب الأربعة و الإمام طاووس

1889. 
و نقدية  قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية .أحمد شامي (27

 .    1828الإسكندري  : دار الجامع  الجديد ،  .د ط .مقارنة
أحكام الأسرة )الزواج و الطلاق( بين الحنفية و  .إسماعيل أبا بكر علي البامرني (26

 .1889عمان : دار الحامد،  .2ط  .بالقانونالشافعية دراسة مقارنة 
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د  .في الجزائر صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء .باديس ذيابي (22
 .1886عين مليل : دار الهدى،  .ط

د ب ن:  .2ط  .5ج  .شرح منتهى الإرادات .البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس (29
 .1888مؤسس  الرسال ، 

بيروت: دار  .1ط  . 4ج  .كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .نالجزيري، عبد الرحما (18
 .1882الكتب العلمي ، 

د  .مقارنة الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية .جمال عبد الوهاب عبد الغفار (12
 .1882الإسكنري : دار الجامع  الجديد ،  .ط

الجزائر : دار  .2ط  .الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري .حسين طاهري (11
 .1889الخلدوني ، 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب  .الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد (12
 القاهر ، دار المعارف، د س ن. .د ط .1ج  .الإمام مالك

شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل)دراسة مقارنة لبعض التشريعات  .الرشيد بن شويخ (14
 .1882ار الخلدوني ، الجزائر: د .2ط  .العربية(

دمشق: دار  .1ط  .6ج  .الأحوال الشخصية .الإسلامي و أدلته الفقه .الزحيلي، وهب  (15
 .2925الفكر، 

بيروت: دار ابن  .2ط  .أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية .الزيباري، عامر سعيد (17
 .1997الحزم،

مصر:  .2ط  .1ج  .ين الحقائق شرح كنز الدقائقتبي .الزيلعي، عثمان بن علي (16
 المطبع  الكبرى الأميري ، د س ن.

 بيروت : دار المعرف ، د ت ن.    .ب ط .7ج  .المبسوط .السرخسي، شمس الدين (12
عمان: دار  .2ط  .و الطلاق( فقه الأحوال الشخصية )الزواج .السرطاوي، محمد علي (19

 .   1882الفكر، 
 القاهر  : الفتح للإعلام العربي، د ت ن.      .د ط .1ج  .فقه السنة .السيد سابق (28
مغني المحتاج إلى معرفة معاني  .الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب (22

 .1888بيروت: دار الكتب العلمي ،  .د ط .4ج  .المنهاج ألفاظ
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ط  .تنبيه الأبرار بأحكام الخلع و الطلاق و الظهار .الطنطاوي، علي أحمد عبد العال (21
 .1882وت : دار الكتب العلمي ، بير  .2

المؤرخ في  50-50الكامل في العرائض القضائية طبقا للقانون  .الطيب زروتي (22
 .1828الجزائر: مطبع  الفسيل ،  .2ط .2ج .23/52/2550

الجزائر: دار  .1ط  .شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .عبد الرحمان بربار  (24
 .1889البغدادي، 

بعد  قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج و الطلاق .سعدعبد العزيز  (25
 .1822: دار هومه،  الجزائر .4ط  .التعديل

الجزائر:  .قضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاء .عبد الفتاح تقي  (27
 .1822منشورات تال ، 

لطلاق في الفقه الإسلامي و الخلاصة في أحكام الزواج و ا .عبد القادر بن حرزالله (26
ماي  54المؤرخ في  50-53قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعدبل له)قانون رقم 

 .  1886الجزائر: دار الخلدوني ،  .2ط  .(2553
ج  .المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية .عبد الكريم زيدان (22

 .2992بيروت : مؤسس  الرسال ،  .2ط  .2
عمان:  .2ط  .شرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التعديلات .عثمان التكروري (29

 .  1889دار الثقاف ، 
الجزائر:  .د ط .2ج  .أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي .العربي بلحاج (48

 .     2997ديوان المطبوعات الجامعي ، 
فسخ عقد النكاح بين الشريعة الإسلامية و القانون دراسة  .عمر جمع  محمود (42

 .  1827لبنان : منشورات زين الحقوقي ،  .2ط  .مقارنة
ديوان  :الجزائر .1 ط .القضاء قانون الأسرة على ضوء الفقه و . حالغوثي بن مل (41

 .1882، المطبوعات الجزائري 
الجزائر:  .د ط .2ج .الطلاقشرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و  .فايل سعد (42

 .2927المؤسس  الوطني  للكتاب، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
96 

بيروت:  .1ط  .4ج . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .الكاساني، أبي بكر بن مسعود (44
 .1882دار الكتب العلمي ، 

رسالة في طلاق الخلع دراسة قانونية فقهية و قضائية  .لحسين بن شيخ آث ملويا (45
 .1822هومه، الجزائر: دار  .د ط .مقارنة

عمان : دار النفائس،  .2ط  .الزواج و فرقه في الفقه الإسلامي .محمد عقل  الإبراهيم (47
1824     . 

 .مقارنة أحكام في الشريعة الإسلامية الطلاق وآثاره دراسة .مصطفى عبد الغني شيب  (46
 .1887ليبيا: جامع  سبها،  .2ط 

الشخصية )أحكامه، آثاره( دراسة الخلع في قانون الأحوال  .منال محمود المشني (42
 .1882عمان : دار الثقاف ،  .2ط  .مقارنة بين الشريعة و القانون

 .1822الجزائر: دار هومه،  .د ط .الطلاق في المجتمع الجزائري .ناجي بلقاسم علالي (49
عين مليل :  .د ط .الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .نبيل صقر (58

 .47، ص 1882دار الهدى، 
أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع  .نصر سلمان و سعاد سطحي (52

 .1882عين مليل : دار الهدى،  .د ط .قانون الأسرة
عين مليل   .د ط .التطليق و الخلع وفق القانون و الشريعة الإسلامية .نور  منصوري (51

 .1828: دار الهدى، 
 :الجامعية الرسائلالمذكرات و 

دراسة في الفقه و القانون و الإجتهاد -دور القاضي في الخلع .أمين  بن جناحي (52
عقود و مسؤولي (، كلي  الحقوق،  رسال  مقدم  لنيل درج  الماجستير في) ،-القضائي

 .1824/1825جامع  بومرداس، 
، ) رسال  مقدم  لنيل أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرةعبد الحكيم بن هبري.  (54

 .1824/1825، 2الماجستير في قانون الأسر  (، كلي  الحقوق، جامع  الجزائر درج  
، ) رسال  مقدم  لنيل درج  الماجستير في -دراسة مقارنة-الخلع .نور الهدى المستاري (55

 .1822/1824القانون المقارن(، كلي  الحقوق و العلوم السياسي ، جامع  تلمسان، 
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 :العلمية مقالاتال
آثار الحاان  في الشريع  الإسلامي  و قانون الأسر  الجزائري دراس  " .سامي  بن قوي  (57

كلي   .) الجزائر:المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ".مقارن 
 .(01،2010عدد الحقوق بن عكنون، 

مجلة "إجراءات التقااي أمام قسم شؤون الأسر  في القانون الجزائري".  .صالح حمليل (56
  .(1824، 12)الجزائر: جامع  أدرار، عدد  الحقيقة

رسالة  ."الخلع في قانون الأسر  الجزائري مقارنا بقوانين الدول العربي " .محند عزوق (52
  .(1827، 1، عدد 24)الجزائر: وزار  الشؤون الديني  و الأوقاف، السن   المسجد

نور الدين عماري. "الخلع من رخص  إلى حق أصيل للزوج  بين أحكام القااء و  (59
. )الجزائر: جامع  ورقل ، عدد مجلة دفاتر السياسة و القانونقانون الأسر  الجزائريين". 

22 ،1825.) 
 :القضائية المجلات

، الصادر في 22751المحكم  العليا، غرف  الأحوال الشخصي ، قرار رقم  (78
 .03/2929، عدد القضائيةجلة الم، 22/87/2924

، الصادر في 242171المحكم  العليا، غرف  الأحوال الشخصي ، قرار رقم  (72
 .01/2992، عدد  القضائيةجلة الم، 30/07/1996

، الصادر في 417622المحكم  العليا، غرف  الأحوال الشخصي ، قرار رقم  (71
 .01/2008، عدد  محكمة العلياالجلة م، 16/01/2008

، الصادر في 620084المحكم  العليا، غرف  الأحوال الشخصي ، قرار رقم  (72
 .01/2012، عدد  المحكمة العلياجلة م، 14/07/2011
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 صــــالملخ
  

ار         اعي ، و أكثرها خطور  على إستقر يعتبر الخلع من أبرز ظواهر الحيا  الإجتم 
إستمرار الأسر  والمجتمع، لذلك حظي بإهتمام الشريع  الإسلامي  من خلال معالج  هذ   و

 الظاهر ، و ذلك للحد منها.

و نظم المشرع الجزائري أحكام الخلع في قانون الأسر  على أساس المساوا ، حيث أنه   
قته مقابل أعطى للزوج حق الطلاق بإرادته، كذلك أعطى للزوج  حق مخالع  زوجها دون مواف

إلا أنه بالمقارن  مع أحكام الشريع  الإسلامي ، يتبين لنا أنه لم يولي لهذ   مال تفتدي به عنه،
الظاهر  إهتماما كبيرا رغم درج  خطورتها الاجتماعي ، بحيث خصص ماد  واحد  فقط من 

و لا نجد المشرع لم يخص الخلع بالتعريف منه، اف إلى ذلك،  54قانون الأسر  وهي الماد  
الشروط و لا حتى ما يترتب عليه من آثار، بل ترك هذا لمبادئ الشريع  الإسلامي  طبقا 

 من قانون الأسر . 222لأحكام الماد  

 الجزائري. قانون الأسر  ،الشريع  الإسلامي  الخلع، الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

  

 Khula 'is one of the most prominent phenomena of social life, and 

the most dangerous to the stability and continuity of the family and 

society, so it has attracted the attention of Islamic law through the 

treatment of this phenomenon, in order to reduce them. 

 The Algerian legislature regulated the rulings of khula 'in the 

family law on the basis of equality, since it gave the husband the right to 

divorce by his own will. He also gave the wife the right to disobey her 

husband without his consent in return for money that he deviated from. 

However, in comparison to the provisions of Islamic law, despite the 

degree of social danger, so as to allocate only one article of the Family 

Code, Article 54 thereof. Moreover, the legislator did not regard the khul 

'by definition or conditions and not even the consequences thereof, but 

rather left this to the principles of Islamic law in accordance with the 

provisions Article 222 of the Family Code. 

 

Keywords :  Khula ', Islamic law, Algerian family law. 


